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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقررالسید تقریر علىوبناء

.1/3/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429یلیه ووما328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف 10/10/2017حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

ملف تجاري عدد 15/6/2017بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
المدعین بالأداء لفائدة المدعي فرعیا البنك في حدود مبلغ والقاضي بإحلالها محل 499/17/8232

درهم الذي یمثل الأقساط الحالة غیر 28535,80درهم مع الحكم بسریان الفوائد القانونیة عن مبلغ 710500
.درهم مع الإكراه والصائر بالنسبة9184,04المؤداة والحكم على الورثة بأدائهم لفائدة البنك مبلغ 

:في الشكـــل
حیث إنه لا دلیل على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة مما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر 

.شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضوع 
وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن الورثة المدعون تقدموا بواسطة نائبهم حیث یستفاد من 

موضوع الرسم العقاري عدد " 117مركز المدینة "أن مورثهم اشترى نصف العقار المسمى فیه بمقال یعرضون
، وأنه لأداء ثمن مشتراه أخذ من المدعى علیه البنك للرباط 2015في بدایة شهر نونبر 13/134172

وأنه . وردرهم ثمن رهن المشترى لضمان ذلك القرض لفائدة البنك المذك700000,00القنیطرة قرضا بمبلغ 
درهم 710500,00اكتتب عقد ضمان عن الحیاة وعن العجز لدى المدعى علیها تعاضدیة التأمین بمبلغ 

ن مورثهم توفي بتاریخ وأالوفاءن الدین مع الفوائد في حالة معلى أن تسدد التعاضدیة لفائدة البنك كل ما تبقى 
ثر سكتة قلبیة، وهو ما استوجب إعمال عقد الضمان المكتتب لفائدة البنك المدعى علیه لسداد إ27/5/2016

ما تبقى من الدین لفائدته، إلا أن شركة التأمین المدعى علیها لم تعمل على أداء بقیة الدین لتسهیل رفع الرهن 
قد الضمان المكتتب لفائدة المدعى والتمسوا لأجل ذلك تفعیل ع. رغم المحاولات الحبیة المتكررةالعقارعلى 

وذلك بأداء هذه الأخیرة ما تبقى من قیمة الدین موضوع علیه البنك للرباط القنیطرة لدى تعاضدیة الضمان ، 
بالقنیطرة، وذلك 13/134172موضوع الرسم العقاري عدد " 117مركز المدینة " الرهن على العقار المسمى 

السید أمرمة الدین المتبقى، والحكم تبعا لذلك برفع الرهن عن العقار مع بعد إجراء خبرة حسابیة لتحدید قی
سجل 20/11/15المذكور بتاریخ العقارالمحافظ على الأملاك العقاریة بالقنیطرة برفع الرهن المقید على 

.الصائروتحمیل المحكوم علیهم 1996عدد 209
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عقد إراثة، شهادة وفاة، صورة من عقد القرض، وأرفقوا المقال بنسخة من عقد شراء، شهادة المحافظة،
، رسالة موجهة إلى البنك مع محضر تبلیغ بتاریخ 24/6/16عقد ضمان، نسخة من محضر تبلیغ بتاریخ 

.20/12/16، رسالة موجهة إلى شركة التأمین مع محضر تبلیغ بتاریخ 20/12/16
یها تعاضدیة التأمین جاء فیها أن عقد ، ألفي بالملف بمذكرة لنائبا المدعى عل23/03/2017وبجلسة 

روم عقد ضمان المدعى علیها بالمقابل یالقرض المحتج به مقرون بعقد كفالة لضمان أداء مبلغ الدین، وان 
. عدم ملاءة الكفیلبإثباترض، وان المدعیة لم تثبت قیام الموجب لضمانها لا سیما قالأقساطضمان سداد 

عارها بوفاة مورث المدعین بادرت إلى مراسلة البنك المقرض بغیة إیفائها وان المدعى علیها بعدما تم إش
لم یتم مواصلة بقیة الآنضمان، وأنه المن عقد 8بوضعیة الهالك وبملفه الطبي استنادا إلى مقتضیات الفصل 

لیها الإجراءات المسطریة اللاحقة من طرف المؤسسة البنكیة، مما تكون معه الدعوى في مواجهة المدعى ع
بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیا أن التزام المدعى علیها بالضمان أساساسابقة لأوانها، ملتمسة التصریح والحكم 

ضمان ینبغي أن یكون في حدود الیبقى في حدود المبالغ غیر المؤداة قبل تاریخ وفاة الهالك، موضحة أن 
من الشروط النموذجیة العامة 8قتضیات الفصل الرصید الصافي غیر المشمول بالفوائد القانونیة استنادا لم

المدعى إشعارلم یتم إثبات وضعیة مدیونیة الهالك إزاء المؤسسة المقرضة، ولم یتم وأنه بالمقابل . لعقد التأمین
.علیها على النحو المعتد به قانونا، ملتمسة الحكم برفض الطلب

وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه سبق 
عدم إدخال الطرف الكفیل كطرف أساسدفع أولي رامي  إلى عدم القبول على بإبداءلها أن استهلت دفوعاتها 

لیه بالموازاة إلعقار المشار معني بالمسطرة إذ ارتبط مورث المستأنف علیهم بعقد قرض لتمویل حصة شراء ا
سبق للمورث المذكور أن ارتبط بعقد كفالة واستند ذوي الحقوق على الالتزامات مدار هذین العقدین لتبریر 

من الناحیة القانونیة وأن تلك الالتزامات متلازمة وجودا أو عدما وأن شخص الكفیل بالتالي وتأسیسهطلبهم 
قل سریان المسطرة بحضوره ة وكان ینبغي في جمیع الأحوال على الأیعتبر طرفا معني بلا خلاف بالمسطر 

النموذجیة العامة لعقدة التأمین الذي لا یتعدى الشروطمن 1وفقا للبند هاأخذا بعین الاعتبار طبیعة التزام
وز القرض ولیس الالتزام سداد تلك الأقساط وارتأت المحكمة ابتدائیا تجاأقساطبموجبه حدود الضمان سداد 

.فجاء تعلیلها تعلیلا ناقصا موازي لانعدامههادفع
بادرت إلى الاحتجاج وأنهاع .ل.من ق235و230وسبق لها الدفع بخرق ما تملیه مقتضیات الفصل 

هذه الأخیرة بالوفاة إشعارعقب " المقرضة"بعدم مواصلة الإجراءات المتطلبة من طرف المؤسسة البنكیة 
لا من وضعیته الطاعنةمن عقد الضمان وأنها لم تمكن 8مقتضیات الفصل استنادا في ذلك لما تملیه 

الحسابیة ولا بملف الهالك الطبي للتحقق والتثبت من سبب الوفاة ولا خلاف فیما یمثله ذلك من إخلال بالتزام 
. المستأنفةالنازلة في مواجهة من طرفها لا یشفع لها تقدیم الطلب موضوع 

یجوز لكل متعاقد منهما أن -الملزمین للطرفین–بأن في العقود : تقضي 235وان مقتضیات الفصل 
...یمتنع عن أداء التزامه إلى أن تؤدى الطرف الآخر التزامه
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:من مدونة التأمین تقضي 30من جهة أخرى، ان مقتضیات الفصل 
بعده، یكون عقد التأمین 94بصرف النظر عن الأسباب العادیة للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 

غیر موضوع إذا كان هذا الكتمان أو التصریح یباطلا في حالة كتمان أو تصریح كاذب من طرف المؤمن له، 
أو غیر طبیعته تأثیر ولو لم یكن للخطر الذي أغفله المؤمن له الخطر وینقص من أهمیته في نظر المؤمن 

غیر مرتكز على أي أساس قانوني وارتأت المحكمة تهاوباعتبار ذلك یكون الطلب في مواجه.على الحادثة
یتعین دفعا منتجایعتبرابتدائیا تجاوز دفعها على ذلك النحو وأنها لم تورد بشأنه أي تعلیل یذكر علما بأنه 

.بإلغاء الحكم المطعون فیه لهذا السبببعین الاعتبار مما ینبغي معه التصریح أخذه
والمؤسسة البنكیة صریحة باعتبار مداره ضمان عملیة سداد هابینان عبارات عقد الضمان الرابط كما 

الرأسمال المتبقي وأن هذا الضمان لا یعني بالضرورة الالتزام بالسداد عند قیام الموجب بقدر 
لتزام بالسداد مضمون من باب أولى بعقد كفالة وأن هذا العقد ما یعني ضمان ذلك الالتزام لا غیر وأن الا

على الضمان وأن إحلال العارضة وبالتالي القول بقیام ضمانها ....الأخیر یعتبر من مشتملات عقد التفویت 
على ضوء معطیات النازلة یكون سابقا لأوانه وأبدت من جهتها منازعتها بهذا الخصوص وأثارت الدفع بعدم 

على ذلك الأساس في مواجهتها وارتأت المحكمة ابتدائیا تجاوز ذلك الدفع دونما إیراد لتعلیل یذكر وأن القبول
لعقد الضمان جاءت صریحة وواضحة بشأن مداره وحدوده من الشروط النموذجیة العامة 8مقتضیات الفصل 

الرصید المستحق بعد وقوع أصلوبموجبها لا ینبغي أن یتعدى ما یجب تغطیته عند قیام الضمان حدود 
بموجب الفصل المذكور تم استثناء الفوائد القانونیة وانتهت المحكمة ابتدائیا لخلاف ذلك وأنها لم أنه و .الوفاة

.لیه إتصادف الصواب فیما سبق ان انتهت 
لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى 

الحكم بتعدیل الحكم المستأنف بتخفیض المبلغ جدا واحتیاطیا الحكم برفض الطلب في مواجهتها واحتیاطیا 
المقضى بإحلالها في أداءه على أساس الرصید الصافي الغیر المشمول بالفوائد القانونیة المستحق على الهالك 

.وأدلت بنسخة للحكم المطعون فیه.بعد الوفاة
رامي إلى عدم الأن شركة التأمین جددت دفعها 15/2/2018ة نائبهم بجلسة وأجاب الورثة بواسط

ذلك لا ینقص من فولى وإن لم تجب على هذا الدفع الأقبول الدعوى لعدم إدخال الكفیل وأن محكمة الدرجة 
دائیا، وأنه وكما تم توضیحه ابت. حكمها على اعتبار أن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المؤثرة في الدعوى 

وجود عقد الضمان، فلا مجال للحدیث عن الكفیل وجودا أو عدما إذ أن العقد ینص صراحة على أن ونظرا ل
الهالك أمن عن حیاته على أن تؤدي المؤمنة في حالة وفاته للبنك مجموع ما تبقى من الدین أو في حالة عجزه 

فمن الناحیة . جد المكفول وعدم أدائه الدینالكلي، وأن الكفیل لا یستساغ مناقشة تواجده إلا في حالة توا
یؤدي الضامن المبلغ ) وفاة المؤمن له: في هذه الحالة (القانونیة، فإن عقد الضمان بمجرد توفر شروطه 

قساط في المتفق علیه إلى من اكتتب العقد لفائدته أي أن ضمان سداد القرض هو نفسه التزام بسداد تلك الأ
من عقد 8ن شركة التأمین، حین جددت دفعها الرامي إلى خرق مقتضیات الفصل وأ. حالة وفاة المؤمن له
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شعارین المتوصل بهما من طرفهما بتاریخ بالوفاة قد تجاهلت الإالضمان اعتبارا لكون البنك لم یشعرها 
والمحكمة حین لم تجبها على دفعها لم تخرق القانون 20/12/2016و) بعد الوفاةأسابیع3(26/6/2016

شعارین وأن مناقشة ن المحكمة أن تذكرها فقط بهذین الإإذ أنه دفع لا اثر له على الدعوى وكان بإمكا
لهالك قام اأشیاءساس إذ لم یثبت كون الموت تمت نتیجة من مدونة التأمین منعدمة الأ30مقتضیات الفصل 

أما بخصوص . بتدلیسها على المؤمنة أو سكت عنها وأن شهادة الوفاة لا تتضمن أي عنصر یفید ذلك
الرصید المستحق بعد وقوع الوفاة، فإن ذلك ما قضت به المحكمة حین أصلتخفیض المبلغ الواجب أداؤه إلى 

هم وأن محكمة الدرجة الأولى جعلت ما تجاوز المبلغ المتفق علیه بموجب عقد القرض على عاتق المنوب عن
أساسبرد دفوعات شركة التأمین لعدم ارتكازها على القولكانت على صواب في كل ما قضت به ویتعین 

.تأیید الحكم المستأنف مع رد الاستئناف وتحمیل رافعه الصائرونلتمسیجله لأ. سلیم
لتزامات الأطراف تتحدد ان ا15/2/2018البنك الشعبي القنیطرة بواسطة نائبه بجلسة وأجاب 

وبالتاليلیست طرفا في عقد التأمین الذي ینحصر بین المؤمن له وشركة التأمین وأن البنكبمراكزهم القانونیة، 
من قانون الالتزامات والعقود 228فإن التزامات الطرفین لا تلزمهما إلا هما معا، وفق مقتضیات الفصل 

وضعیة الدین لا یمكن طلبها إلا للورثة، بسواء الملف الطبي أو بخصوصفإن طلب شركة التأمینوبالتالي
تفعیل الضمان، مرفقا بشهادة لغوا شركة التأمین المستأنفة طلب، بالأخیرینولعل ذلك ما حصل إذ أن هؤلاء 

أما . رفقة المقال الافتتاحي للورثةالوفاة، وفق ما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي المدلى به
المستأنفة مقتضیاتهما، فإنه إن أثارتمن قانون الالتزامات والعقود التي 235و230مقتضیات الفصلین بشأن

بهذه المقتضیات فلن تكون سوى شركة التأمین، التي تبقى ملزمة بتنفیذ التزاماتها وفق ما يكان هناك من معن
ینص بصریح العبارات على حلول شركة هو محدد في عقد التأمین المرفق بالمقال الافتتاحي للورثة، الذي 

التأمین محل مؤمنها في أداء الرصید المدین عند حصول الحالة المبررة لتفعیل الضمان، كانت عجزا كلیا 
.له واقعا وقانونا، مما یبرر ردهأساسلا للمقرضةأو وفاة، وبذلك یكون الإخلال الذي حاولت نسبه 
والرصید یتضمن (البند الثامن نجده ینص على أداء الرصید أیضا فإنه بالاطلاع على مقتضیات 

قساط عند وفاته كما هو محدد في جدول الاستخماد، وأن هذا والأالفوائدم ث)قىبالمتوالرأسمالقساط الحالة الأ
هر ملتزم بأدائها لفائدة البنك خلال الستة أش) المؤمن له(الرصید تضاف له الأقساط وفوائدها التي كان المدین 

من قانون 230للوفاة والتي لم یتم أداءها، لذا فإن شركة التأمین تبقى في إطار مقتضیات الفصل السابقة
استئنافها غیر مؤسس ویبرر بالتالي الالتزامات والعقود ملزمة بالأداء كما جاء به الحكم المستأنف، مما یجعل 

.رده
شهاد على أطراف الدعوى عدم بغي بعد الإأنه ین1/3/2018بجلسة وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها

اعتبار ما جاء بمذكرة شركة البنك الشعبي باعتبارها لیست طرفا في الدعوى وأنه لذلك ینصرف عقد ضمان 
وأن هذا العقد الأخیر موضوعه كذلك عقد كفالة وأن عقد الكفالة هذا حسب ما تملیه القرضلعقد الطاعنة 

التزام شخص بأداء التزام الدین إذا لم یؤدیه هذا الأخیر بنفسه وأن ع هو.ل.من ق1117مقتضیات الفصل 
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بالضمان ینصرف لعقد القرض هامرتبط من باب أولي بالدین مداره وأن التزامطبیعة عقد الكفالة من تم 
عتبر یمضامینه أي أخذا بعین الاعتبار عقد كفالة المشمول به وأن شخص الكفیل لینصرف تبعا لهذا العقد و 

من جهتها المستأنفةا بالمسطرة وأنه طرف معني بالتزام سداد الدین عند قیام الموجب كذلك وأن یفا معنطر 
لا تعدو الطرف الضامن لذلك السداد عند قیام الموجب أي عند وفاة المدین أو عجزه وإخلال الكفیل بالتزامه 

المؤسسة البنكیة كما أن.هذا الخصوصبمما ینبغي معه التصریح بعدم جدوى منازعة ذوي الحقوق المبدات 
من عقد 8إعمالا لما تملیه مقتضیات الفصل الطاعنةبعدم استیفائها للإجراءات المتطلبة في مواجهة تقر 

. التزام بالاستناد إلیهبأيلا تتحمل وبالتاليالضمان وبررت موقفها بكونها لیست طرفا بهذا العقد الأخیر 
علیها كمؤسسة بنكیة المستأنفتم تضمین أنهو مستفاد من دیباجة عقد الضمانهإلا أن الثابت وفقا لما

وبقیام هذا العقد الأخیر وسریانه تتحمل المؤسسة البنكیة . ضمانالمقرضة ثم كمؤسسة بنكیة مستفیدة من عقد 
امة لعقد النموذجیة العالشروطمن 8بلا خلاف التزام استنفاذ الإجراءات التي على عاتقها طبقا للفصل 

ذوي الحقوق بما بدا لهم من لالضمان مما ینبغي رد منازعة المؤسسة البنكیة بهذا الخصوص ولا احتجاج 
مراسلات باعتبار أن هذه الأخیرة كانت موجهة من طرف غیر ذي صفة وغیر مصحوبة بالمستندات النظامیة 

.وفق ملتمساتها مما یتعین معه الحكم .المتطلبة
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 1/3/2018الملف بجلسة وبناء على إدراج 

.8/3/2015لجلسة 

محكمة الاستئناف
بعدم الجواب على دفوعاتها كما فیما قضى بهحیث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم الصواب

من مدونة 30الفصل وأیضا8و1البندالنموذجیة لعقد التأمین وخاصة الشروطلمقتضیات هتمسكت بخرق
.التأمین

وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم الإجابة على الدفوعات المثارة بشأن عدم إدخال الكفیل 
من عقد التأمین فإنه 30النموذجیة لعقد التأمین وكذا الفصل الشروطمن 8خرق مقتضیات الفصل وأیضا

حق النظر في النزاع والإجابة على كافة الدفوعات المثارة ثر الناشر للاستئناف فإن المحكمة لها عملا بالأ
.خلال المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیة

ستندوا في مطالبهم إلى تفعیل ووثائقها أن الورثة المدعون قد إمن خلال أوراق النازلةوحیث إن الثابت 
عقد الضمان المكتتب لفائدة البنك الشعبي لدى الطاعنة وذلك بأداء ما تبقى من مبلغ القرض وبالتالي فإن 

في الأداء في حال المستأنف علیهمالطلب یستند إلى عقد الضمان الذي یلزم الطاعنة بالحلول محل مورث 
بإدخال الكفیل أو المطالبة بحلوله طالما أن الأمر لا یتعلق بتوقف فلا مجال للقولوبالتاليتحقق موجباته، 

والتي تصبح معها - الوفاة–المدین عن أداء دیونه اتجاه المؤسسة البنكیة وإنما یتعلق بتحقق موجبات الضمان 
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الشروطمن 1بتفعیل الضمان والحلول محل الهالك في الأداء طبقا لمقتضیات الفصل المؤمنة ملزمة 
.ع مما یتعین معه رد السبب المثار.ل.ق230إعمالا لمقتضیات الفصل وأیضانموذجیة للعقد ال

النموذجیة لعقد التأمین الشروطمن 8وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضیات الفصل 
24/6/2016بالوفاة بمقتضى رسالتین توصلت بهما في إشعارهافهو مردود باعتبار أن الطاعنة تم 

بعد الوفاة وذلك وفقا لما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به خلال المرحلة 20/12/2016و
مما تبقى معه شروط أسابیعالابتدائیة، الأمر الذي یستفاد معه أنها كانت على علم بالوفاة بعد حصولها بثلاث 

.المذكور متوافرة 8الفصل 
مدونة التأمین فهو بدوره غیر منتج خاصة وأن من 30وحیث إنه وبخصوص خرق مقتضیات الفصل 

نه لا یوجد بالملف إفوبالتاليمن خلال الوثائق وخاصة شهادة الوفاة أن هذه الأخیرة كانت طبیعیة، الثابت
.یثبت أن الوفاة كانت بسبب مرض سابقما

ته وكذا ومن جهة أخرى فإنه وفي غیاب ما یثبت أن الهالك كان مصابا بمرض سابق أدى إلى وفا
صابة بمرض سابق أو سكوته عنه فإن التمسك بالفصل المذكور یبقى بدوره غیر منتج ا یثبت إخفاء الإم

.في الدعوى ویتعین رده
خلال ینبغي أن ینحصر احتیاطیا في الرصید الصافي ث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الإوحی

من الثامنالقانونیة فإنه مردود على مثیره ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل الفوائدالمتبقى للهالك بتاریخ الوفاة دون 
فإنه ینص على أداء الرصید الذي یتضمن الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى وكذا الفوائد والأقساط عقد التأمین 

لبنك خلال الستة أشهر المستحقة عند الوفاة، تضاف إلیه الأقساط والفوائد التي كان المدین ملزم بأدائها لفائدة ا
السابقة للوفاة والتي لم یتم أداؤها وأن المحكمة بتحدیدها للمدیونیة قامت باحتساب الأقساط الحالة غیر المؤداة 
وكذا الرأسمال المتبقى إضافة إلى احتساب التعویض عن الغرامة التعاقدیة دون احتساب الفائدة البنكیة 

لي فإن المحكمة عندما حصرت الضمان بالنسبة للطاعنة في حدود مبلغ والضریبة على القیمة المضافة وبالتا
درهم الذي التزمت به بمقتضى عقد التأمین على الحیاة وبالفوائد القانونیة على الأقساط الحالة فقط 710500

وقضت على الورثة المستأنف علیهم بأداء باقي الدین المترتب بذمة مورثهم تكون قد عللت حكمها تعلیلا 
.من الناحیة القانونیةاصائبا ومبرر 

وحیث إن الحكم المطعون فیه یبقى بذلك مصادفا للصواب فیما قضى به مما یتعین معه رد الاستئناف 
.وتأییده

.وحیث یتعین إبقاء الصائر على الطاعنة

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.قبول الإستئناف: في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/29بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.محمد والسیدة عتیقةالسید بین
:ما عنوانه

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى  لهروبنائبهما الأستاذ 
من جهة

.مجلسه الإداريفي شخص.م.شالقرض .1وبین
زنقة إدریس 15وكالة إدریس الحریزي محج الحسن الثاني187الكائن مقرها الاجتماعي ب

.الحریزي الدار البیضاء
.نور الدین عراقي حسیني المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ ینوب عنه 

.عادة التامین في شخص ممثلها القانونيإ شركة التامین و . 2
.بالجدیدةالعقاریةالأملاك المحافظ على السید. 3

.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1649: رقمقرار
2018/03/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.22/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

14/07/2016بتاریخ أنه بمقال ورد فیه 20/02/2018حیث تقدم الطالبان بتاریخ 
والذي قضى بإحلال 3296/8202/2016في القضیة عدد 6944استصدرا الحكم الابتدائي عدد 

شركة التأمین محل مورث المدعین في أداء أقساط القرض لفائدة القرض العقاري والسیاحي والحكم 
عقاري عدد ذي الرسم ال274على هذا الأخیر برفع الرهون المنصبة على الملك المسمى خولة 

من الرتبة الأولى ضمانا 1171عدد 160سجل 17/09/2010المقیدة بتاریخ 77200/08
من الرتبة الثالثة 1عدد 171سجل 27/12/2011درهم المقید بتاریخ 174.932لسلف مبلغه 

درهم مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقاریة بالجدیدة بالتشطیب 234.757ضمانا لسلف قدره 
موضوع ملف التنفیذ رقم 06/03/2016لرهن المذكور وبإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في على ا
وتحمیل المدعى علیهما الصائر وبرفض باقي الطلبات وانه تم الطعن بالاستئناف في 160/2016

في القضیة 719صدر القرار عدد 02/02/2017وانه بتاریخ . هذا الحكم من قبل شركة التأمین
والذي قضى بتأیید الحكم المستأنف وانه تسرب خطأ مادي ناتج عن 4605/8232/2016عدد 

بحیث تم رقن الحرات لذلك یلتمسان إصلاح الخطأ الحرانالرقن إلى الاسم العائلي للعارضة عتیقة 
المادي الذي تسرب إلى القرار وذلك باعتبار الاسم العائلي حران بدل الحرات وأرفقا الطلب بنسخة 

.ة القرار ورسم الإراثةحكم ونسخ
حضرها نائبا الطرفین وأسندا النظر 22/03/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 

بالقرار بجلسة وحجزها للمداولة للنطقللمحكمة مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت 
29/03/2018.

لإصلاح الأخطاء المادیة التي لمحكمة مؤهلة افان . م.م.من ق26حیث انه طبقا للمادة 
ها وانه في نازلة الحال تبین من وثائق الملف ان اتتشوب قرار قد وقعت فیها وتدارك الإغفالات التي 

مما الاسم العائلي للطالبة هو حران ولیس الحرات كما هو وارد بالقرار موضوع طلب الإصلاح 
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حیح هو الحران بدل الحرات مع الإبقاء الاستجابة للطلب وذلك باعتبار الاسم العائلي الصیتعین 
.على باقي مقتضیات القرار الاستئنافي الأخرى

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الطلب: في الشـــكل 

العائلي للطالبة وذلك باعتبار اسمها بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الاسم: في الـجوھــر 

.العائلي هو الحران بدل من الحرات

.

والمقرر 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

ةومقرر مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيبنك:بین 
.نائبها الأستاذ محمد الشرقاوي المحامي بـهیئة الدار البیضاء

من جهةبوصفها متعرضة تعرض الغیر الخارج عن الخصومة
.حمدأالسید :وبین 

عنوانه 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنجیب السروجنائبه الأستاذ 

.من جهة أخرىبوصفه متعرضا علیه
.في شخص ممثلها القانونيxxxxشركة  : بحضور 

عنوانها رقم 
. نائبها الأستاذ محمد  حقاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1770: رقمقرار
2018/04/05: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتعرضبناء على مقال 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.29/3/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تتعرض 9/1/2018بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ بنكحیث تقدمت المتعرضة 

4/7/2017الصادر بتاریخ 3941الاستئنافي عدد القراربمقتضاه تعرض الغیر الخارج عن الخصومة على 
1545تحت عدد 15/2/2017الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ بتأییدوالقاضي 2052/8206/2017ملف 

من المحل موضوع النزاع إلى غیر xxxxوالقاضي بإفراغ شركة 11655/8206/2016ملف تجاري عدد 
.ذلك مما هو مسطر في الحكم الابتدائي

:في الشكـــل
حیث إنه لا دلیل على تبلیغ القرار المتعرض علیه للطاعنة مما یجعل التعرض مقبول شكلا لتوافر 

.شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضوع 
أن المــدعي الســید أحمــد تقــدم بمقــال وقــائع النازلــة ووثائقهــا والقــرار المتعــرض علیــه حیــث یســتفاد مــن 

عـــرض فیـــه  أنـــه أكـــرى للمـــدعى علیهـــا محـــلا 19/12/2016افتتـــاحي مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
وأنهـا التزمــت 09/03/2010درهــم بمقتضـى عقـد الكــراء بتـاریخ 1700تجاریـا بـالعنوان أعــلاه بمشـاهرة قـدرها 

لعقـد و اســتعملت المســتودع فـي عقــد الكـراء باســتعمال المســتودع فـي بیــع مـواد الســیارات إلا أنهــا خالفـت بنــود ا
في صناعة مواد محظورة و خطیرة ومضرة بالصحة والبیئة دون الحصول على إذن من وزارة الطاقة والمعادن 

بواسطة السید عبـد العزیـز كیریهـي 13/6/16توصلت به بتاریخ 1955وأنه وجه إلیها إنذارا في إطار ظهیر 
ون جــدوى كمــا أنهــا لــم تقــم بســلوك مســطرة الصــلح ممــا یســقط بصــفته الممثــل القــانوني للشــركة إلا أنــه بقــي بــد

حقها في المنازعة في الإنذار، والتمس الحكـم بإفراغهـا مـن العـین المكـراة هـي و مـن یقـوم مقامهـا تحـت طائلـة 
.درهم عن كل یوم تأخیر مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر1000غرامة تهدیدیة قدرها 

الأصــل  مــن عقــد الكــراء ونســخة للإنــذار ولمحضــر تبلیغــه و شــهادة بعــدم ســلوك وأدلــى بنســخة طبــق 
.مسطرة الصلح 

و بناء على المقال المضاد الرامي إلى الطعن في بطلان إجراءات تبلیغ الإنذار لنائب المدعى علیهـا 
تصــة خلافــا أثــارت فیــه أن طلــب تبلیــغ الإنــذار تــم مباشــرة دون استصــدار أمــر مــن الســید رئــیس المحكمــة المخ

مـن 15الـذي یـنص علـى كیفیـات التبلیـغ المنصـوص علیهـا قانونـا و أن المـادة 1955مـن الظهیـر 6للفصل 
قانون المفوضین القضائیین قد استثنت الأحوال التي ینص فیها القـانون علـى طـرق أخـرى للتبلیـغ وأن الإنـذار 



182/8232/2018: ملف رقم 

3

والتمسـت الحكـم بـبطلان الإنـذار المنجـز 1955باطل لعدم احترامـه مقتضـیات تبلیـغ الإنـذار فـي إطـار ظهیـر 
مع ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة وتحمیل 13/6/16من طرف المفوضة القضائیة بولمان أمال بتاریخ 

.المدعى علیه الصائر وحفظ الحق في المطالبة بالتعویض وأدلت بالإنذار 
ذار تـم تبلیغـه إلـى السـید عبـد العزیـز وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابیة أكدت فیهـا أن الإنـ

كیریهي الممثل القانوني للشركة ووضع خاتم الشركة ووقـع علـى نسـخة منـه و تسـلم نسـخة منـه ولا وجـود لأیـة 
م وأن تغییر .م.ق39و 38و 37من الظهیر الذي یحیل على كیفیة التبلیغ طبقا للفصول 6مخالفة للفصل 

ادقة على الإنذار بـالإفراغ دون تعـویض وأنهـا لـم تسـلك مسـطرة الصـلح المحل یعد سببا خطیرا یستوجب المص
مــن أجــل المنازعــة فــي ســبب الإنــذار والــتمس حــول الطلــب الأصــلي الحكــم وفــق ملتمســاته بالمقــال الافتتــاحي 

.وحول المقال المضاد الحكم بعدم قبوله 
ه موضـــــوع الطعـــــن وبعـــــد تبـــــادل المـــــذكرات و الـــــردود أصـــــدرت المحكمـــــة الحكـــــم المشـــــار إلیـــــه أعـــــلا

.   بالاستئناف
الاستئنــافأسباب

تعیب الطاعنة على الحكم الابتدائي أنه جانب الصواب فیما قضـى بـه مـن المصـادقة علـى الإنـذار و 
إذ  رد طعنهــا فــي بطــلان الإنــذار علــى أن الإنــذار بلــغ للممثــل القــانوني للمكتریــة وأن محضــر التبلیــغ یتضــمن 

ام شــهادة التســلیم وأن الطعــن لــم ینصــب علــى المحضــر المنجــز مــن طــرف المفــوض كافــة البیانــات اللازمــة مقــ
.القضائي و بالتالي فالإنذار بلغ صحیحا 

والتــي 24/5/1955انصــب علــى عملیــة تبلیــغ الإنــذار خــلاف مقتضــیات ظهیــر الطاعنــةوأن طعــن 
لظهیـــر المــذكور، إذ إذا  كـــان تعتبــر مـــن النظــام العـــام و لا تقبــل أي تأویـــل أو تحــویر إلا التقیـــد بمقتضــیات ا

یواجـــه المكتـــري بعـــدم ســـلوك مســـطرة الصـــلح و ترتیـــب الأثـــر القـــانوني الخطیـــر علیهـــا كـــان لا بـــد مـــن احتـــرام 
39و38و 37مقتضیات الظهیر التي تلزم المكري أو باعث الإنذار أن یرجع في ذلك إلى مقتضیات المواد 

.السید رئیس المحكمة المختصة من قانون المسطرة المدنیة بعد استصدار أمر من
أمـا تعلیـل المحكمـة أن محضـر . وأن هذا مقتضى قانوني یجب أن یحترم لكي نرتـب عنـه أثـر معـین 

.المفوض القضائي یقوم مقام شهادة التسلیم فهذا یرجع للقاضي الابتدائي وحده مخالفا بذلك قانون آمر 
جملــة و تفصــیلا و لا نســتثني منــه المحضــر وأن الطعــن بــالبطلان ینصــب علــى عملیــة تبلیــغ الإنــذار

دون غیره بحیث إذا كانت مقاصد العارضة هي استبعاد عملیة التبلیـغ خارجـة عـن إطـار أمـر رئـیس المحكمـة 
.المختصة فإن ما یترتب عن العملیة فهو باطل 

ة بتـاریخ مما یتعین معه تسجیل إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من صحة الإنذار المبلغ للعارض
.وبعد التصدي الحكم برفض الطلب 13/06/2016

: من حیث موضوع الإنذار 
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أن المستأنف علیه یدعي أن العارضة خالفت بنـود العقـد لتغییـر النشـاط ، وأن جمیـع هـذه الادعـاءات 
إذ أن غرضــه هــو إفــراغ العــارض بجمیــع الوســائل و علــى العــارض فــي . واهیــة و لا أســاس لهــا مــن الصــحة 

الخبرة القضائیة المنجزة بمناسبة الدعوى رفع الضرر التي رفعها المستأنف علیـه أمـام المحكمـة الابتدائیـة ذلك 
بالـدار البیضـاء موضــوع رفـع الضـرر و التــي أثبتـت أن العـارض لــم یغیـر نشـاطه ولــم یقـم بتكریـر الزیــوت لأن 

...ر عملیة التكریر لا تقوم بها إلا الشركات الكبرى العالمیة كشال و سمی
قد ألزم المكري بتعـویض المكتـري عنـد إفراغـه للمحـل بـدون سـبب و الـذي 16.49وأن القانون الجدید 

.ألحق به الضرر، و أن القانون الواجب التطبیق في النازلة بالنظر أن القضیة غیر جاهزة للبت فیها 
ور مــن أن العارضــة قــد مــن القــانون المــذك8وبالتــالي فالمســتأنف علیــه ملــزم بإثبــات مقتضــیات المــادة 

.غیرت نشاطها التجاري هذه الواقعة و التي لا توجد إلا في مخیلة المستأنف علیه 
1.16.99مما یتعین معه تسجیل أن القضیة غیر جاهزة وأن القانون واجب التطبیق هو الظهیـر رقـم 

الحكم المستأنف فیما قضى ، لذلك تلتمس إلغاء 49.16بتنفیذ القانون رقم 2016یولیوز 18الصادر بتاریخ 
.به من المصادقة على الإنذار وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب 
.و احتیاطیا من حیث موضوع الإنذار الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب 

نسـخة مـن تقریـر الخبـرة –و ظـرف التبلیـغ 1545وأدلت بالنسخة التبلیغیة من الحكم المسـتأنف عـدد 
القضـــائیة المنجـــزة م نطـــرف الخبیـــر الحســـیني هـــلال منصـــف و التـــي أثبتـــت عـــدم قیـــام العارضـــة بـــأي تغییـــر 

.لنشاطها
یؤكــد للمحكمــة أن أدلــى دفــاع المســتأنف علیــه بمــذكرة جــواب جــاء فیهــا أنــه 02/05/2017وبجلســة 

الحكـم الابتـدائي یبقـى مصـادفا للصـواب و معلـلا تعلـیلا كافیـا لمـا قضـى بـإفراغ المسـتأنفة مـن المحـل التجــاري 
.المملوك للعارض ورد الطلب المضاد المتعلق بالطعن بالبطلان في عملیة تبلیغ الإنذار 

أنفة و اعتبرت أن هذا الدفع غیر ذلك أنه بالرجوع إلى تعلیل المحكمة نجد أنها أجابت عن دفع المست
مبني على أساس سلیم و یتعین رده لصلة أن الإنذار المبلغ إلى المستأنفة تبقى عملیة تبلیغه سلیمة و قانونیة 
صحیحة لا من الناحیة الشكلیة  لا من الناحیة الموضوعیة وذلك ما یتجلـى مـن محضـر التبلیـغ و نسـخة مـن 

الذي یجمل خاتمها و توقیع ممثلها القانوني ، مما یكـون معـه أن هـذا الإنـذار الإنذار الموجه إلى المستأنفة و
یبقى مستجمعا لجمیع البیانات و الشكلیات المنصوص علیها قانوني ، ویتعـین رد الاسـتئناف الحـالي و القـول 

.بتأیید الحكم الابتدائي
لمفـوض القضـائي بطریقـة مباشـرة   وأن الحكم الابتدائي علل بمـا فیـه الكفایـة مـن كـون التبلیـغ بواسـطة ا

و بنــاء علــى طلــب المعنــي بــالأمر یبقــى تبلیغــا صــحیحا و منتجــا لجمیــع الآثــار القانونیــة ، وأجــاب علــى دفــع 
المستأنفة بمجموعة من القرارات الصـادرة عـن محكمـة الـنقض بالإضـافة إلـى مـذكرات العـارض خـلال المرحلـة 

ـــة و التـــي مـــن خلالهـــا أجـــاب عـــن جمیـــ ـــة التبلیـــغ وأورد الابتدائی ـــة التبلیـــغ و عملی ـــدفوعات المتعلقـــة بطریق ع ال
مجموعــة كــذلك مــن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الــنقض فــي هــذا البــاب المتعلــق بعملیــة التبلیــغ عــن طریــق 
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المفوض القضائي إذ نجد أن محكمة النقض سبق لها وأن استصدرت مجموعـة مـن القـرارات بخصـوص تبلیـغ 
طریـق المفـوض القضـائي بنـاء علـى الطلـب المباشـر و اعتبـرت أن التبلیـغ الـذي یقـوم بـه الإنذار بالإفراغ عـن 

المفــوض القضــائي یبقــى ســلیما و صــحیحا و منتجــا لجمیــع الآثــار القانونیــة المترتبــة عنــه ، وبــذلك تكــون قــد 
لهـــا رفعـــت الجـــدل عـــن هـــذا الـــدفع المثـــار مـــن طـــرف المســـتأنفة ، و یتعـــین عـــدم الاســـتجابة لمـــا جـــاء فـــي مقا

.الاستئنافي و القول بتأیید الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب 
وأن المستأنفة لـم تمسـك مسـطرة الصـلح مـن أجـل الحفـاظ علـى حقهـا فـي المنازعـة فـي أسـباب الإنـذار 

خـــلال الأجـــل القـــانوني ، ممـــا یجعـــل أن جمیـــع الـــدفوعات المقدمـــة مـــن قبلهـــا تبقـــى عدیمـــة الأســـاس القـــانوني        
.عدم الاستجابة لها و القول و الحكم بتأیید الحكم الابتدائيو یتعین

هــو الواجــب التطبیــق لكــون 49-16وأنـه جــاء كــذلك فــي المقـال الاســتئنافي للمســتأنفة أن القــانون رقـم 
.القضیة غیر جاهزة للبت فیها 

یــق دون هــو الواجــب التطب49-16وأن المســتأنفة أوردت عبــارة غیــر جــاهزة و ادعــت أن القــانون رقــم 
.تحدیدها للمعیار القانوني في هذا الدفع المثار من قبلها 

هــي الواجبــة التطبیــق علــى هــذه 1955مــاي 24و أن العــارض یؤكــد للمحكمــة أن مقتضــیات ظهیــر 
حیـز التنفیـذ 49.16النازلة وذلك لكون القضیة أمام المحكمة الابتدائیة كانت جاهز للحكم قبل دخول القـانون 

، وذلك ما یتجلى من كون المحكمة التجاریة وبالرجوع إلـى الحكـم الصـادر عنهـا فإنهـا 11/02/2017بتاریخ 
تحـدد أن 49.16من القانون رقـم 38مما یكون معه أن المادة 01/02/2017اعتبرت القضیة جاهزة بتاریخ 

اري موضوع الطعـن مقتضیات هذا القانون تطبق على القضایا غیر الجاهزة للبت فیها و الحكم الابتدائي التج
أي قبــل دخــول القــانون أعــلاه حیــز التنفیــذ و یبقــى 01/02/2017الحــالي أنــه كــان جــاهزا للحكــم فیــه بتــاریخ 

المشــار إلیهــا أعــلاه ، و یتعــین تبعــا لــذلك رد الاســتئناف الحــالي و القــول 38مســتثنى مــن مقتضــیات المــادة 
.والحكم بتأیید الحكم الابتدائي

.ات الأطراف التي أكدوا فیها ما سبقو بناء على باقي مذكر 
حقـــاني بمـــذكرة تعقیـــب تســـلم / بنســـالمیة عـــن ذ/ أدلـــى ذ 20/06/2017وعنـــد إدراج القضـــیة لجلســـة 

، 04/07/2017النطــق بــالقرار لجلســة ســروج نســخة منهــا و أكــد مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة و / ذ
:فأصدرت المحكمة قرارها بالعلل الآتیة 

بـأن عملیــة تبلیــغ الإنــذار تلـزم المكــري أو باعــث الإنـذار أن یرجــع فــي ذلــك المســتأنفةتــدفع وحیـث " 
م بعد استصدار أمر من السید رئیس المحكمة المختصة فإن .م.من ق39و 38و 37إلى مقتضیات المواد 

24/5/55هیــر الثابــت مــن أوراق الملــف الابتــدائي أن المســتأنف علیــه وجــه إلــى المســتأنفة إنــذارا فــي إطــار ظ
یطالبها بمقتضاها بإفراغ المستودع المكري لها لاخلالها بعقد الكـراء الـرابط بینهمـا و اسـتعمال العـین فـي غیـر 

بواســطة ممثلهـا القـانوني السـید عبـد العزیـز كیریهـي الــذي 13/06/16مـا أعـدت لهـا و الـذي بلغـت بـه بتـاریخ 
حضر التبلیغ المدلى به بالملف و بذلك فتبلیـغ الإنـذار بلغ بأصل الإنذار و وقع و أشر علیه حسب ما ورد بم



182/8232/2018: ملف رقم 

6

الـذي أوكـل فـي 14/02/06الصـادر بتـاریخ 81-03المذكور أسند للمفوض القضائي في إطار القانون رقم 
للمفوضـــین القضـــائیین صـــلاحیة تبلیـــغ الإنـــذارات بطلـــب مـــن المعنـــي بـــالأمر مباشـــرة  15مـــن مادتـــه 3الفقـــرة 

ملیة التبلیغ یقوم مقام شهادة التسلیم وأنه و بالاطلاع على محضر التبلیغ المـؤرخ والذي یشهد على حصول ع
إلـى عنـوان 13/06/16یتبین أن المفوضة القضائیة بولمان امال أشارت فیـه أنهـا انتقلـت یـوم 13/6/16في 

فة و تـم تبلیغـه المحل موضوع النزاع فوجدت السید عبد العزیز كیریهي بصفته الممثل القانوني للشركة المستأن
بأصل الإنذار مقابـل التأشـیر و التوقیـع علـى نسـخة منـه ممـا یبقـى معـه التبلیـغ صـحیحا و منتجـا لجمیـع أثـاره 

790/2القانونیــة، و هــو المســلك القــانوني الــذي أكــده العمــل القضــائي مــن خــلال قــرار محكمــة الــنقض عــدد 
و حیث : " غیر منشور و الذي جاء فیه1318/3/2/2013في الملف التجاري عدد 18/12/14المؤرخ في 
إمــا طبــق الكیفیــات بــالإفراغالإعــلامیــنص علــى انــه مــن الــلازم توجیــه 24/5/35مــن ظهیــر 6أن الفصــل 

من الظهیر المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنیة و إما بواسطة 57-56-55المنصوص علیها في الفصول 
م والتـي .م.ق39و 38و 37ذه الفصول حلت محلهـا الفصـول بتسلیمها و ان هالإعلامرسالة مضمونة مع 

-القضـــائیینالأعـــوانتقتضـــي أن توجـــه الطلبـــات القضـــائیة كلهـــا بواســـطة احـــد أعـــوان كتابـــة الضـــبط أو احـــد 
أن تبلیغــه أســند بــالإفراغالإنــذارو ان الثابــت مــن أوراق الملــف خاصــة محضــر تبلیــغ -المفوضــین القضــائیین

للمفوضین صـلاحیة أوكلالذي 25/12/80الصادر بتاریخ 41/80إطار القانون رقم للمفوض القضائي في 
مباشـــرة و ان المحضـــر المنجـــز مـــن طـــرفهم و الـــذي یشـــهد علـــى بـــالأمربطلـــب مـــن المعنـــي الإنـــذاراتتبلیـــغ 

حصـــول عملیـــة التبلیـــغ یقـــوم مقـــام شـــهادة التســـلیم، و أنـــه بـــالاطلاع علـــى محضـــر التبلیـــغ یتبـــین أن المفـــوض 
ضائي أشار فیه أنه انتقل الى عنوان  المحل موضوع الدعوى فوجد المبلغ الیه شخصیا لكنه رفض التوقیـع الق
ببطاقتــه الوطنیــة، و ان البیانــات المضــمنة بمحضــر التبلیــغ جــاءت منســجمة مــع مقتضــیات الفصــل الإدلاءو 
یـة اعتمـادا علـى العلـة المنتقـدة غیـر قانونالإنذارم و أن المحكمة لما اعتبرت أن إجراءات تبلیغ .م.من ق39

مما یبقى معه ". المشار الیها في الوسیلة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون  و عرضت بذلك قرارها للنقض
."  .الدفع المثار على غیر أساس

وحیـــث إنـــه وفیمـــا یخـــص بـــاقي الـــدفوع فـــإن المســـتأنفة لـــم تســـلك مســـطرة الصـــلح بـــالرغم مـــن توصـــلها 
رتب على عدم سلوك مسطرة الصلح سقوط حق المكتري في 24/5/55من ظهیر 27الفصل بالإنذار إذ ان 

واعتبــاره فــي حكــم المحتــل بــدون ســند و متنــازلا عــن حقوقــه المخولــة لــه بموجــب الإنــذارالمنازعــة فــي أســباب 
منشور بكتاب9/4/90و تاریخ 88/2436في الملف رقم 785قرار محكمة النقض عدد ( الظهیر المذكور 

في الملف التجاري 845و القرار عدد 263عقد الكراء في التشریع و القضاء للأستاذ عبد العزیز توفیق ص 
ممـــا ) 122منشـــور بسلســـلة الاجتهـــاد القضـــائي العـــدد الأول ص 27/05/09و تـــاریخ 445/3/2/07عـــدد 

.في غیر محله و یتعین رده الإنذاریبقى ما تدفع به و مناقشتها أسباب 
فإنــه 16/49إنــه فیمــا یخــص الــدفع المتعلــق یكــون القــانون الواجــب التطبیــق هــو القــانون رقــم و حیــث 
یتبـین أن القضـیة كانـت جـاهزة للحكـم أمـام محكمـة الأولىالمسطریة أثناء المرحلة الإجراءاتبالاطلاع على 
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القضیة جاهزة بتاریخ حیث اعتبرت11/02/17الدرجة الأولى قبل دخول القانون المذكور حیز التنفیذ بتاریخ 
المتمسك بهـا غیـر واجبـة التطبیـق فـي النازلـة 38أي قبل دخوله حیز التنفیذ و تبقى بذلك المادة 1/2/2017

.هي الواجبة التطبیق مما یتعین معه رد الدفع 24/5/55بل أن مقتضیات ظهیر 
یتعــین ردهــا وتأییــد وحیــث تبعــا للمعطیــات أعــلاه تبقــى أســباب الاســتئناف غیــر مرتكــزة علــى أســاس و

".الحكم المستأنف فیما قضى به 

أسباب تعرض الغیر الخارج عن الخصومة

من 112یعیب المتعرض على القرار أنه صدر في غیبته وقد أضر به وفق ما نصت علیه المادة 
مدونة التجارة التي تلزم المالك الذي یتقدم بدعوى فسخ عقد كراء عقار به أصل تجاري علیه تقییدات أن یبلغ 

یعود بإفراغهاالمقضي الشركةعلى وهذا ما لم یلتزم به مالك الرقبة ، فالدین. طلبه إلى الدائنین المقیدین سابقا
لمدیونیته سیعرضه الطاعنالمكتریة للعقار دون تحصیل وإفراغ" ج"وهو مسجل بالنموذج 2009إلى نونبر 

للضیاع وأن القضاء والاجتهادات المتواترة في هذا الباب كثیرة وسبق أن قضت ببطلان القرارات المتخذة والتي 
.من مدونة التجارة112لم تحترم فیها مقتضیات المادة

والتمس إلغاء القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه بالهامش لصدوره في غیبته وبعد التصدي إرجاع 
.الملف إلى المحكمة التجاریة الابتدائیة للنظر فیه بحضور كافة الأطراف وتحمیل المستأنف علیه الصائر

صدر ضدا أن القرار موضوع التعرض 22/2/2018بواسطة نائبها بجلسة xxxxxوأجابت شركة 
دعوى فسخ كراء العقار أقامالمالك إذا " من مدونة التجارة والتي تنص على أن 112على مقتضیات المادة 

وأن القرار " سابقاالمقیدینتجاري مثقل بتقییدات وجب علیه أن یبلغ طلبه إلى الدائنینأصلالذي یستغل فیه 
في إطار إخلال المالك بمقتضى قانوني وأن بنكموضوع التعرض صدر في غیاب الدائن المرتهن أي 

دونة التجارة یدخل في خانة الإخلال المسطري ممن 112المقتضى القانوني المنصوص علیه في المادة 
یكون من حقه التعرض على القرار بنك أي بقاعدة قانونیة موجبة للحكم بعدم قبول الطلب وأن الدائن المرتهن

.المشار إلیه والمطالبة بإلغائه
.دائي مع الحكم بعدم قبول الطلبتباب تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الاسبلهذه الأ

أن المقال یبقى غیر مقبول شكلا، 8/3/2018ه بجلسة ب المطلوب في التعرض بواسطة نائبوأجا
ألحق به بالإفراغالحكم الابتدائي القاضي بتأییدقرار المطعون فیه والقاضي المتعرض كون الإثباتوذلك لعدم 

في شخص ممثلها xxxxشركة بالإفراغالرهون تبقى في ذمة المحكوم علیها وأنضررا أو مس بحقوقه 
الكائن بالمنطقة المالك صل التجاري الكائن بمقرها الاجتماعي ولیس مستودع القانوني ومنصبة على الأ

من قانون 303یبقى معه أن الشروط المنصوص علیها في الفصل الفلاحیة أولاد سیدي عبو تیط ملیل، مما
المسطرة المدنیة غیر متوافرة في هذه النازلة ویجعل ما التمسه المتعرض في مقاله من إلغاء القرار الاستئنافي 

. أساسغیر ذي 
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یر الخارج عن الخصومة المقدم من طرف أنه بالرجوع كذلك إلى مقتضیات مقال تعرض الغكما 
عن مقتضیات القرار الاستئنافي المؤید للحكم الابتدائي الصادر البعدالمتعرض والذي یبقى موضوعه بعید كل 

والذي من خلاله 11655/8206/2016موضوع الملف عدد 1545تحت عدد 15/02/2017بتاریخ 
أصلادرهم، وأنها كونت 2.400.000,00له بمبلغ مدینةxxxxیدعي المتعرض على أن المطلوبة شركة 
.هتجاریا على المستودع المكرى لها من طرف

في مقال تعرضه الخارج عن الخصومة المتعرضوبالرجوع إلى الوقائع المعتمد علیها من طرف وأنه
في هذه التطبیقمن مدونة التجارة، وأن هذه المادة كانت واجبة112خالف مقتضیات المادة هفإنه لم یثبت أن

من مدونة التجارة لا 112وأن مقتضیات المادة إعلامهالنازلة، وأنه نتیجة لذلك تعرض للضرر جراء عدم 
في حالة توافر شروط تطبیقها في هذه النازلة وعقود السلف المدلى بها في الملف المالكأي جزاء على ترتب 

منصبة على العنوان والسجل التجاري الكائن بالمقر ، وإنما تبقىالمحلعن البعدالحالي تبقى بعیدة كل 
على اكرائها xxxxشركة فعلا سبق له وان تعاقد مع المطلوبة هوان. المالكالاجتماعي للشركة ولیس عنوان 

المستودع الكائن بالمنطقة الفلاحیة اولاد سیدي عبو بصفتها شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها 
القانوني، وانه من خلال مقتضیات هذا العقد تم الاتفاق على استغلال هذا المحل كمستودع، كما تم الاتفاق 

، كما تم الاتفاق كذلك على عدم استغلال المطلوب هذن منعلى عدم رهنه أو تفویته أو تولیته إلا بناء على إ
.والإنسانشیاء الغیر المرخص لها والغیر الضارة بالبیئة حضورها لهذا المستودع في الأ

، وذلك باستعمالها للمحل في غیر هوأنه وبناء على مخالفتها لمقتضیات هذا العقد الرابط بینها وبین
ا مسطرة الإفراغ، هذه المسطرة صدر بمقتضاها حكم قضى بالمصادقة على ما أعد له، فإنه سلك في مواجهته

الإنذار بالإفراغ لعدم سلوك المطلوب حضورها لمسطرة الصلح، وتم اعتبارها محتلة بدون سند، مما یكون معه 
هذا الحكم المؤید بمقتضى القرار الاستئنافي یبقى مصادفا للصواب ولیس به ما یفید أنه جاء مخالفا 

المادة من مدونة التجارة وأن جمیع الادعاءات بمخالفة مقتضیات 112مقتضیات القانونیة وخاصة المادة لل
أن المتعرض لم یحدد أهم شرط لتطبیق مقتضیات و من مدونة التجارة تبقى عدیمة الأساس القانوني 112

المستودع الكائن بدوار أولاد من مدونة التجارة وهو كون عقود الرهن المدلى بها انصبت على هذا112المادة 
10من سیدي عبو تیط ملیل، وذلك لكون العارض تعاقد مع شركة كانت تتوفر على أصل تجاري قائم لأكثر 

إلى 2000سنوات على تاریخ إبرام عقد الكراء على شكل شركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة منذ سنة 
والذي تم من خلاله تحدید مقرها 2000نونبر 19بتاریخ الآن بمقتضى نظامها الأساسي المصادق علیه

حي البركة الدار البیضاء والذي یبقى ملكا لممثلها القانوني، كما أن مسطرة 25الزنقة 331الاجتماعي بالرقم 
لم یخالف هوأن.الإفراغ بوشرت في مواجهة هذه الأخیرة في مقرها الاجتماعي ولیس مستودع العارض

النازلة، لكونه سبق له الاطلاع على فيمن مدونة التجارة وأنها لم تكن محل تطبیق 112ة مقتضیات الماد
مستودع كفرع الله أن المطلوب حضورها استعملتجمیع عقود السلف المحتج بها من طرف المتعرض وتبین 

ة على المطلوب حضورها في شخص ممثلها القانوني ومنصبالشركةلها وأن كل عقود السلف انصبت على 
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وهو ما تؤكده جمیع عقود السلف المدلى هالتجاري المؤسس في مقرها الاجتماعي ولیس على مستودعالسجل
في شخص xxxxشارع ادریس الحریزي وشركة 946بها من كون أطراف كل عقد هي بنك الكائن بالرقم 

ة الرقم ئتجز 25في المقر الاجتماعي الكائن بزنقة 106527ممثلها القانوني موضوع السجل التجاري عدد 
وتبقى مسطرة إفراغ المطلوب حضورها المتعرضغیر ملزم بإعلام وبذلك فهوحي البركة الدارالبیضاء، 331

علاقة لها بهذا المستودع وإنما تبقى من المستودع المكرى لها مسطرة سلیمة، وذلك لكون عقود القرض لا
منصبة على المقر الاجتماعي والسجل التجاري المؤسس بمقتضى شركة ذات المسؤولیة المحدودة ولیس بهذه 

من طرف المطلوب حضورها لفائدة المتعرض، علما أنه وإن كانت المستأنف علیهالعقود ما یفید رهن محل 
شارة في وذلك لكونه لم تتم الإفإن هذا الفرع یبقى غیر مشمول بالرهن،مستودع كفرع لهاالالمطلوبة استعملت 

ومادام أن عقود الرهن خالیة من كون الفرع المؤسس على وأنه، الرهنعقود السلف كون هذا الفرع شمله 
مقره الفرع ببیانمشمول بالرهن، وبناء كذلك على كون الرهن لا یمكن أن یشمل الفرع إلا إذا تم تعیینهعنوان

سبق وأن همن مدونة التجارة وذلك لكون107وذلك طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة على وجه الدقة،
ضافة إلى وضعیة المحل المكرى والذي یبقى مجرد مستودع بمنطقة شرط عدم الرهن في عقد الكراء، بالإأورد 

ار الاستئنافي لیس له فلاحیة لا غیر، ویجعل الطلب الحالي الرامي إلى إلغاء القر 
ویبقى الهدف منه المماطلة والتسویف وإلحاق الإثباتما یبرره مادام أن ما جاء في هذا المقال یبقى منعدم 

مستودع لا علاقة له بعقود الرهن الجراء سلوك هذه المسطرة علما أن المتعرض یعلم جیدا أن لهالضرر 
تجاري والمقیدة كذلك في رسومها العقاریة المملوكة لممثلها البأصلهاالمنصبة على شركة سمافیا والمقیدة 

ادعاء تبقى غیر منصبة علیه فإن فهي هأن هذه القروض وإن كانت لا علاقة لها بمستودعیؤكدالقانوني، مما 
البنك المتعرض تعرضه للضرر من قبل القرار القاضي بإفراغ المطلوب حضورها لیس له ما یبرره مادام أنه لم 

من طرفه للمطلوب حضورها تبقى عادیة ومضمونة من طرف هذا الضرر علما أن القروض الممنوحة یحدد
ویتعین القول ،هممثلها القانوني ومقیدة بأملاكه العقاریة وتجعل بالتالي الادعاء بالضرر غیر ثابت في حق

.والحكم بعدم قبول الطلب الحالي لانعدام الأساس القانوني
أنه بعد الاطلاع على مضمون المذكرة المدلى 29/3/2018وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 

التي اعتمدها القانونیةبها من المتعرض ضده ومرفقاتها تأكد بأن ما ضمن بها مخالف لمقتضیات الفصول 
ي یتمسك بها مالك صلي وأن النزاع موضوع هذا الملف لا یتعلق بمسطرة الإفراغ التفي مقاله الأالطاعن

من مدونة التجارة والتي هي ملزمة 112الرقبة، بل یتجلى في الخرق المسطري الذي حدده المشرع في المادة 
التي كانت محل الإفراغعلى مسطرة یطبقالمتخذ للبطلان وهذا ما الإجراءلكافة الأطراف وأن خرقها یعرض 

الإفراغن العین المكتراة والتي هي موضوع مسطرة هذا الطلب وأن المطلوب في هاته المسطرة یدعي بأ
وأن المشرع في مادة الكراء التجاري حمى المركز .صل التجاري الموجود في مكان آخرالأمنفصلة عن 

الاجتماعي للمؤسسة أو المكان الذي یمارس فیه العمل التجاري وكذا ملحقاته والتي تكون الأصل التجاري وأن 
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وأن مسطرة ةحالهاته الرض الأصل التجاري لفقدان قیمته بعد أن جزئ كما هو في أي مساس بهذا الأمر یع
.وكذا الطاعن مما یتعین معه الحكم وفق مقالههاته قد مست حقوق باقي الدائنین الإفراغ

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 29/3/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.5/4/2018لجلسة 

محكمة الاستئناف
أضر قد همن مدونة التجارة وأن112حیث نعى المتعرض على القرار خرقه لمقتضیات المادة 

.ن المالك لم یبلغ طلبه الرامي إلى الإفراغ للدائنین المقیدینلأنه صدر في غیبته وأبمصالحه
ینص على أنه إذا من مدونة التجارة فإنه112وحیث إن الثابت من خلال استقراء مقتضیات الفصل 

تغل فیه أصل تجاري مثقل بتقییدات وجب علیه أن یبلغ طلبه إلى سأقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي ی
صدر الحكم إلا بعد ثلاثین یوما من یالدائنین المقیدین سابقا في الموطن المختار المعین في تقیید كل منهم ولا 

.التبلیغ
العقار الذي یستغل الفصل أعلاه أن المشرع قد أوجب على مالك وحیث یستفاد من خلال مقتضیات

نتیجة فسخ عقد الكراء دون الضیاعصل التجاري المرهون إعلام الدائن المرتهن للحفاظ على حقوقه من فیه الأ
.، إلا أنه لا یوجد ضمن مقتضیاته ما یفید منع المكري من طلب فسخ عقد الكراء التجاريإشعاره

عدم فسخ عقد عنهالدائن المرتهن بالدعوى لا یترتب إشعاراعتبر أن عدم القضائيل وحیث إن العم
وهذا ما سارت .یلحق الضرر بهذا الدائن ویستوجب تعویضا لفائدتهالكراء إذا توافرت شروطه وإنما یعتبر خطأ 

في الملف عدد 701عدد 5/5/2008بتاریخ في قرارها الصادر التجاریة بفاس علیه محكمة الاستئناف 
وما یلیها كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس 284ص 40منشور بمجلة المعیار عدد 1350/8

منشور بمجلة قضاء المجلس 1482/06ملف تجاري عدد 383تحت عدد 2/4/2008الأعلى بتاریخ 
الدائن المرتهن بإشعاران مالك الرقبة ملزما جاء فیه أنه إذا كوالذي وما یلیها 229ص 77الأعلى عدد 

من مدونة التجارة 112صل التجاري فإن التزامه موضوع المادة بدعوى الفسخ التي یقیمها ضد مالك الأ
ل التجاري المخل صمالك الأشعار ولا یغل ید مالك الرقبة من ممارسة حقوقه ضد لإیقتصر على مجرد ا

.بالتزامه اتجاهه
من مدونة التجارة والتي توجب علیه 112تزام المستأنف علیه بمقتضیات الفصل وحیث إن عدم ال

إعلام الدائنة المرتهنة بالفسخ القضائي لعقد الكراء الذي یستغل فیه أصل تجاري مثقل بتقییدات یعتبر إخلالا 
تعویض عن الضرر وأن هذا الإخلال یرتب إلزامه بال. من جانبه بالتزام قانوني یرتب مسؤولیته نتیجة تقصیره

الناجم عن تبدید مجموعة من عناصر الأصل التجاري المرهون وفقدان الإمتیاز الذي كان مقررا لمصلحة 
.الدائن المرتهن
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وحیث إن إخلال المستأنف علیه بواجب الإشعار لا یخول الدائن المرتهن مناقشة الحكم أو القرار 
له الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الحاصل له الصادر بفسخ عقد الكراء أو الإفراغ وإنما یخول 

نتیجة فقدان حقه على الأصل التجاري المرهون وذلك في حال توافر موجباته مما یبقى معه الطلب الرامي إلى 
في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الطاعنالتعرض تعرض الغیر الخارج عن الخصومة الذي تقدم به

.مبرر قانونا مما یتعین معه التصریح برفضهعقد الكراء غیر
.وحیث یتعین مصادرة الغرامة لفائدة الخزینة العامة

.وحیث یتعین إبقاء الصائر على خاسر الدعوى

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الطلب: في الشـــكل 

تعرض الغیر الخارج عن الخصومة ومصادرة الغرامة لفائدة الخزینة العامة وتحمیل الطاعن الرفض : في الـجوھــر 
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةمستشارة مقرر 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيxxxxxxشركة البین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الكبیر طبیحنائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفبوصفها

.محمدالسید وبین
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد بشتاننائبه الأستاذ : عنوانه

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.لنیابة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات ا

.وبعد المداولة طبقا للقانون
08/01/2018حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 9937تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 
شق والقاضي بعدم قبول الطلب في ال9793/8202/2016ملف تجاري عدد 02/11/2017

درهم ومبلغ التعویض عن التماطل وبقبوله في الباقي وفي 1.300.000المتعلق بأداء مبلغ 
الموضوع بإلزام المدعى علیها في شخص ممثلها بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الأرباح 

محفظة إیكیل وأساس احتساب مناب المدعي من الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة التي حققتها عن 
درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وبتحمیلها 20.000غرامة تهدیدیة قدرها 

.الصائر وبرفض باقي الطلبات
:

وفقا لما هو ثابت من 26/12/2017حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
مما یجعل 08/01/2018بتاریخ غلاف التبلیغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت باستئنافها 

مقالها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا شكلا لتوفر شروطه الشكلیة المتطلبة 
.قانونا صفة وأداء وأجلا

وحیث انه بخصوص دفع المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا لان الطاعنة 
لفصل المقتضیاتاسمها الكامل مما یعتبر خرقاالتمست بمقتضاه الحكم وفق الطلب وانها لم تذكر 

لأن انها لم تطعن في الحكمین التمهیدیین فهي دفوعات مردودة على مثیرها اعتبار لأوأیضا142
من 49إلغاء الحكم المستأنف كما انه عملا بمقتضیات الفصل المستأنفة التمست في مقالها 

ن استئناف الطاعنة للحكم القطعي جاء وفقا هذا فضلا على افإنه لا بطلان بدون ضرر م .م.ق
.في هذا الصددمما یتعین معه رد الدفوعات الشكلیة المثارة. م.م.من ق140لمقتضیات الفصل 

:
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه تقدم 

كان یشتغل ربان هأنیعرض خلاله 28/10/2016بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ
طائرة لدى الخطوط الملكیة المغربیة وظل یمارس عمله إلى أن بلغ سن التقاعد ببلوغه سن الستین 
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، وأنه في إطار عمله انخرط في عقد تأمین على الحیاة یسمى 30/6/2000سنة، وذلك بتاریخ 
« CONTRAT PROSPERITAS RETRAITE اقترحته علیه المدعى علیها، وأنها «

، وأنه 14/5/2010اقترحت علیه تمدید العمل بهذا العقد إلى غایة بلوغه سن سبعین سنة بتاریخ 
لهذا الغرض أبرم ملحق للعقد، ویتمثل محل العقد في أداء المدعي بصفة دوریة وشهریة للمدعى 

ن تؤدي إلیه مستحقاته كرأسمال عند بلوغه علیها الأقساط المتفق علیها في العقد، مع التزامها بأ
عن المدة PORTE FEUILLE EAGLEضاف إلیها ما نابه من محفظة إیكیل یسنة، 70سن 

، المستثمرة من طرف شركة التأمین المدعى علیها 14/5/2010إلى 30/6/2000المتراوحة من 
التقاعد وملحقه، وأنه عنینبالأموال المودعة لدیها، ومن ضمنها أموال المدعي بموجب عقد التأم

سنة طلب منها أن تؤدي له مستحقاته بموجب العقد  وملحقه غیر أنها 70لما بلغ المدعي سن 
، قضى 10/7/2013امتنعت مما اضطر معه إلى مقاضاتها، صدر على إثره حكم قطعي بتاریخ 

محكمة الاستئناف تصدر علیها بالأداء استأنفته هذه الأخیرة كما استأنفه المدعي جزئیا مما جعل 
أمرها بانتداب ثلاث خبراء لإجراء خبرة حسابیة وهم السادة محمد عز الدین باردة وعبد اللطیف 
عایسي وحسن حیلي، بمهمة تحدید المبلغ الأصلي للدین المتخلد بذمة شركة التأمین، وأن الخبراء 

أنه جاء بتقریرهم أن حقوق ، و 04/11/2015المذكورین أنجزوا المهمة وأودعوا تقریرهم بتاریخ 
المدعي عن التقاعد الناجم عن تقاعد بروسبیریتاس وملحقه المذكور محدد في مبلغ 

درهم وأشار الخبراء إلى أن هذا المبلغ لا یشمل الأرباح الناجمة عن محفظة 3.869.180,86
المدعى وذلك لكون 14/5/2010إلى 30/06/2000المشار إلیها أعلاه عن المدة من " إیكیل"

علیها لم توافیهم بأساس الاحتساب المتعلقة بهذه المحفظة، وأن المدعي في إطار تعقیبه على 
احتفظ لنفسه في مطالبة المدعى علیها بحقوقه العقدیة المتمثلة في 01/12/2015الخبرة بتاریخ 

14/5/2010إلى 30/6/2000ما نابه من الأرباح الناتجة عن محفظة إیكیل عن المدة من 
الصادر عن 998/2016وذلك في إطار دعوى مستقلة، وأن القرار الاستئنافي القطعي عدد 

اقتصر على 5001/8232/2013محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 
»التأمین المسمى عن البت في مستحقات المدعي المتعلقة بالتقاعد  CONTRAT

PROSPERITAS RETRAITE ى المدعى علیها بالمبلغ المشار إلیه أعلاه إلى وقضى عل«
لرأسمال الباقي لفائدة المدعي، وأن المدعى علیها لم تطعن في القرار ل، الممثل 14/5/2010غایة 

الذي و مما أصبح معه نهائیا وقامت بتنفیذه، مما یبقى معه المدعي دائنا لشركة التأمین بما نابه 
م من الأرباح التي حققتها عن محفظة إیكیل، وأن المدعي دره1.300.000,00لا یقل عن مبلغ 

وأجابت 12/8/2016أنذرها بأداء المبلغ المذكور بواسطة الإنذار المتوصل به من طرفها بتاریخ 
مدعیة أن القرار الاستئنافي القطعي ینفي كل نزاع، وأن 22/8/2016عنه بالرفض بتاریخ 

من الصحة بموجب الإنذار الموجه إلیها بتاریخ المدعي أوضح لها أن ادعاءها لا أساس له
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، غیر أنه بقي بدون جواب، وأن 06/9/2016توصلت به المدعى علیها بتاریخ 02/9/2016
كل الوثائق التي توضح الأرباح التي لهالطلب الحالي الهدف منه هو أمر المدعى علیها بتسلیمها 

العقد، ولكونها هي من تحتكرها، وأن امتناعها التي تعتبر من ملحقات و " محفظة إیكیل"حققتها من 
من ق ل ع، وأن احتكارها التعسفي لأسس 231و 230من الأرباح ینافي الفصلین هعن تمكین

من الأرباح عن محفظة إیكیل وعدم إدلائها بها للخبراء المذكورین أعلاه لتحدید هذه هاحتساب مناب
ها، وأن امتناعلهاح رغم إنذارها بذلك یشكل إضرارا الأرباح، وعدم تمكینها للمدعي من تلك الأرب

من ق ل ع الذي یفید أن مجرد إخلال المدین 261عن الأداء یوضعها تحت طائلة الفصل 
1.300.000,00بالوفاء بالتزام بعمل یتحول إلى تعویض، وأن ما نابه من الأرباح لا یقل عن 

264والفقرة الأولى من الفصل 259الفصل درهم، كما أن إخلالها المذكور یوقعها تحت طائلة 
درهم، 100.000,00یجعل المدعي مستحقا لتعویض یقدر بكل اعتدال في مبلغ و من ق ل ع، 

ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأن تدل إلى أي خبیر حیسوبي قد یتم انتدابه وأن تسلم للمدعي 
PORTE FEUILLEظة إیكیل أیضا كل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محف

EAGLEمن الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها هوأساس احتساب مناب
درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ إیداع المقال إلى تاریخ تنفیذها للالتزام بالقیام 50.000,00

لدین من أرباح درهم كأصل ا1.300.000,00مبلغ لهبالعمل، والحكم علیها أیضا بأدائها 
تعویض قدره و محفظة إیكیل مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة الأداء الفعلي، 

. شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیلها الصائرو درهم عن التماطل التعسفي، 100.000,00
المدعي من واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة للاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تحدد مناب

.مرفقا مقاله بمجموعة من الوثائق. أرباح محفظة إیكیل وأساس احتساب مناب المدعي منها
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 

جاء فیها من حیث سبقیة البت أنه سبق أن صدر قرار استئنافي في إطار الدعوى 08/12/2016
لمدعي على المدعى علیها وأنه قام بتنفیذ القرار، مما تكون معه المطالبة الحالیة غیر التي أقامها ا

2000مرتكزة على أساس، وبخصوص عدم أحقیة المدعیة عن أرباح محفظة إیكل عن المدة من 
فإن الملاحظ أن دعوى المدعي أسسها على فقرة من تقریر الخبرة الثلاثیة في ملف 2010إلى 

عي بتنفیذه، وأنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة فالملاحظ أن الخبراء لم یسبق لهم أن سابق قام المد
طالبوا باي معلومة تخص أساس الاحتساب لمحفظة إیكل لكونهم یعلمون أن تلك المحفظة یحل 

سنة، وان شروط عقد التقاعد الذي وقعه المدعي 60أجلها التعاقدي عند وصول المدعي إلى سن 
هو عقد یمنحه PROSPERITAS-RETRAITEالمبرم بین المدعي والمسمى یتبین أن العقد

الحق في الحصول على تقاعد عادي من جهة وبرسملة جزء من الاقتطاعات الشهریة من جهة 
-PROSPERITAS، وأن عقد PORTE FEUILLE EAGLEأخرى في منتوج سمي 
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RETRAITE55د حلول الأجیر لسن یحل أجله وتتوقف المشغلة عن أداء أقساطه الشهریة بع
وهو الشيء الثابت من اتفاقیة التأمین المرفقة، وأنه لم یسحب أمواله 1995سنة المقابلة لسنة 

لا من حساب التقاعد العادي ولا من محفظة إیكل وهو الشيء الذي جعل المدعیة تقوم برسملة 
تقاعد، وأن المدعي تاریخ وصول المدعي سن ال2000إلى 1995المبالغ المتوفرة لدیها من 

PLANبالتوقیع على عقد مستقل عن عقد المجموعة الذي انصرم أجله استفاد من تقاعد مسمى 
3EME AGE الذي استفاد من خلاله من تقاعد تكمیلي عن مدخراته المترتبة عن عقد

PROSPERITAS-RETRAITE والمتمثل في رصید عقد التقاعد ورصید محفظة إیكل، وأن
یة غیر مبنیة على أساس لكون المحفظة انتهى مفعولها بانصرام أجل عقد التقاعد الدعوى الحال

PLAN 3EME AGEوأن العقد التكمیلي PROSPERITAS-RETRAITEالأصلي 
درهم 1.000,00لا یدخل في تكوینه أي محفظة وما یؤكد ذلك هو ادخار كامل مبلغ الأقساط أي 

علیها لم تمكن الخبراء من أساس احتساب الأرباح عن في عقد واحد دون أن یجزأ، وأن المدعى 
على أساس لیس هناك أي أساس لاحتساب تلك الأرباح لكون 2010إلى 2000المدة من 

وذلك لانصرام أجلها 2010على 2000محفظة إیكل موضوع الملف الحالي لا وجود لها من 
بأي وثیقة تثبت أداءه لأي انخراط وأن المدعي لم یدل. سنة60التعاقدي عندما بلغ المدعي مبلغ 

في محفظة إیكل حتى یكون له الحق في المطالبة بحقوق فیها، ملتمسا أساس رفض الطلب لسبقیة 
.مرفقا مذكرته بوثائق. البت واحتیاطیا رفضه

22/12/2016وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
فع بسبقیة البت فإنه لم یتم البت في مناب المدعي عن المداخیل جاء فیها أنه بخصوص الد

إلى سنة 2000المترتبة عن ادخاراته الناجمة عن محفظة إیكل خلال المدة المتراوحة من سنة 
، C، وأن الأرباح المستحقة للمدعي تثبتها شروط العقد المبرمة بین الطرفین شروط عامة 2010

من ق ل ع، وأن 451یر متوافرة في النازلة تطبیقا للفصل وأن شروط الدفع بسبقیة البت غ
موضوع الدعوى الحالیة وسببها مختلف تماما عن دعوى الأداء التي أسفرت عن صدور حكم 
بالأداء على شركة التأمین ابتدائیا واستئنافیا، كما أن الدفع مخالف لاجتهاد محكمة النقض، وأن 

ت المدعي عن القدر المضمون من عقد الحكم والقرار المذكور یتعلق بمستحقا
PROSPERITAS-RETRAITE فقط، وأن الادعاء بكون المدعى علیها قامت برسملة مناب

سنة لا أساس له من الصحة ویفنده الحكم بالأداء على 60المدعي من تلك الأرباح عندما بلغ سن 
أدى خلاله أقساط شهریة سنة و 60المدعى علیها وأن ملحق العقد الذي وقعه المدعي ببلوغه سن 

سنة لیس عقدا مستقلا عن العقد 70درهم عن كل شهر إلى غایة بلوغه سن 1.000,00بمبلغ 
الأول وإنما هو امتداد لهذا الأخیر، وأن المدعى علیها لم تؤدي للمدعي منابه من الأرباح عن 

. سنة70سنة أو عندما بلغ 60محفظة إیكل لا عندما بلغ 
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حضرها نائبا الطرفین وأدلى خلالها نائب 05/1/2017ج الملف بجلسة وبناء على إدرا
المدعى علیها بمذكرة تعقیبیة جاء فیها أن القرار الاستئنافي لم یحفظ حق المدعي في المطالبة بأي 

.تعویض آخر، مؤكدا ما جاء بمذكرته السابقة
بإجراء كلف للقیام الصادر عن هذه للمحكمة والقاضي36وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

بها الخبیر السید عبد الحرمان الأمالي، الذي وضع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
، والذي جاء به أنه تعذر علیه القیام بالمهمة لغیاب المعطیات المتعلقة بالأرباح 06/06/2017

.المحققة في محفظة إیكل رغم أنه طالب بها عدة مرات الأطراف
والقاضي بإرجاع المهمة للخبیر من أجل 20/7/2017قرار المحكمة بتاریخ وبناء على

.إشعاره لنائبا الطرفین من أجل مده بالوثائق المطلوبة لإنجاز المهمة
وبناء على التقریر التكمیلي المدلى به من طرف الخبیر والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة 

ا إلى تعذر القیام بالمهمة والإجابة على ، والذي خلص من خلاله أیض20/09/2017بتاریخ 
مقتضیات الحكم التمهیدي لعدم الإدلاء بمردودیة محفظة إیكل، وبالتالي تحدید مستحقات السید 

.محمد كامل البكاري من هذه الأرباح
وبعد تبادل المذكرات بعد الخبرة وانتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 

:مستندة على الأسباب التالیة فاستأنفته الطاعنة
ذلك انه یتبین من مقال المستأنف . م.م.من ق3ان الحكم تضمن خرقا لمقتضیات الفصل 

طلب معدرهم والفوائد 1.300.000علیه انه حدد طلبه الذي قدمه للمحكمة في الحكم له بمبلغ 
ا یثبت ما یطالب به وان المحكمة كان علیها ان ترفض طلب المدعي لأنه لم یدل بم. التعویض

وان . لان المحكمة لا یدخل في مهامها خلق الحجج للأطراف. ع.ل.قمن 366طبقا للفصل 
كلفت الخبیر بان یطلع على وثائق الطرفین من و المحكمة الابتدائیة ومع ذلك أمرت بإجراء خبرة 

مدعي لوحده أجل التحقق من صحة مطالب المستأنف علیه مع ان المحكمة كان علیها ان تلزم ال
المستأنف له بان تبثوان الخبیر . ع.ل.من ق399بالإدلاء بما یثبت مطالبه وفقا لأحكام الفصل 

وان الحكم . لا یتوفر على أیة وثیقة تثبت مزاعمه وهو ما أكده في تقریره الأول والثانيعلیه 
الطاعنةم على المطعون وبعدما ثبت له عدم توفر المستأنف علیه على أي وثیقة رفض طلب الحك

أي بمدهان الحكم تراجع وحكم على الطاعنة إلابما ضمنه المستأنف علیه في مقاله الافتتاحي 
ان الحكم المطعون فیه عندما و . المستأنف علیه بكل الوثائق التي توضح الأرباح عن محفظة ایكیل

ن تحكم للمدعي الذي یمنع على المحكمة ا. م.م.من ق3بذلك یكون قد خرق الفصل علیهاقضى 
ومن جهة ثانیة، فان المحكمة أرجعت المهمة للخبیر مرة ثانیة فتحقق من عدم . بأكثر مما طلب

الطاعنةعلى أیة حجة تثبت مزاعمه وان الحكم الابتدائي عندما قضى على المستأنف علیهتوفر 
إلغاء الحكم لذا فإنها تلتمس. م.م.من ق3بما لم یطلبه المستأنف علیه یكون قد خرق الفصل 
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وأرفقت مقالها بأصل غلاف التبلیغ وصورة من . الحكم وفق الطلبو الابتدائي وبعد البت من جدید 
.الحكم المستأنف

انه إزاء ثبوت مطل شركة 01/02/2018وأجابت المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
ا من محفظة ایكیل أمرت التامین وامتناعها التعسفي عن تمكینه من نصیبه في الأرباح التي حققته

بإجراء خبرة من أجل تحدید . م.م.من ق55محكمة الدرجة الأولى عن صواب وفي إطار الفصل 
وان هذه . مستحقاته من هذه الأرباح على أساس الوثائق التي تحتكرها شركة التأمین المغربیة للحیاة

وان احتكار . م.م.من ق59و 55المهمة التي حددت للخبیر هي تقنیة محضة ویجیزها الفصلان 
شركة التامین هذه الوثائق وإمعانها في امتناعها التعسفي عن الإدلاء بها للخبیر المنتدب مرتین 

والقاضي علیها متوالیتین وعرقلتها بهذه الطریقة التعسفیة هو الذي برر الحكم القطعي المستأنف 
من هایكیل وأساس احتساب ما ناببكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها من محفظةبمده

وانه لیس في هذا أي خرق . الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر
وان هذا النص القانوني یوجب على المحكمة ان تبت دائما طبقا . م.م.من ق3مزعوم للفصل 

وان مزاعم المستأنفة . ریحةللقوانین المطبقة على النازلة ولو لم یطلب الأطراف ذلك بصفة ص
مخالفة أیضا لاجتهاد محاكم الاستئناف وهي تعتبر ان للمحكمة الحق في إجراء تكییف خاص 
یتناسب والهدف الأساسي من إقامة الدعوى وتطبیق النص الملائم لها ولو لم یطلب ذلك الطرف 

ان وجاهة تعلیل الحكم المستأنف و . م.م.من ق3المدعي بصفة صراحة سیرا مع مقتضیات الفصل 
الذي 03/04/2001بتاریخ 83تتجلى بالخصوص من اعتبار انه أثبت بموجب العقد الملحق رقم 

أدلى به أحقیته في ما نابه من الأرباح التي تحققها شركة التامین من مردودیة محفظة ایكیل بنسبة 
ان القرار الاستئنافي القطعي عدد و %6مما زاد كل نصیب النسب التعاقدیة المحددة في 85%

عن هذه المحكمة في الملف عدد 16/02/2016الصادر بتاریخ 898/2016
فیما یخص رأسمال تقاعده لمستأنف علیهاقتصر على تحدید فقط نصیب ا5001/8232/2013

إلا ان هذا التحدید لا یشمل الأرباح PROS PRERITASبناء على الشروط العقدیة لتقاعد 
لكون شركة 14/05/2010إلى غایة 30/06/2000مة عن محفظة ایكیل عن المدة من الناج

التامین المستأنفة لم تواف الخبراء بأسس الاحتساب المتعلقة بهذه المحفظة، ونظرا لكون شركة 
من محفظة ایكیل التي هالتامین هي من تتوفر على جمیع الوثائق المتعلقة بأسس احتساب نصیب

امتناعها عن مد الخبیر المعین من طرف المحكمة بالوثائق اللازمة التي تمكنه من انخرط فیها وان
وهذا ما یجعل الحكم بإلزام شركة . احتساب نصیبه منها یجعلها في موقع الطرف المخل بالتزاماته

هالتأمین بكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها من محفظة ایكیل وأساس احتساب نصیب
ما . ع.ل.من ق448وحول مطابقة الحكم المستأنف الفصل . سا ویتعین الاستجابة إلیهمنها مؤس

دام ان الحكم المستأنف یبرر أیضا قضاءه بغرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر بانها وسیلة جبریة 
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للتنفیذ لكونها وسیلة لإلزام شركة التامین المستأنفة للقیام بعمل وهو تمكین العارض من الوثائق 
من 448متعلقة بمحفظة ایكیل لتحدید نصیبه منها فان قضاءه بذلك یكون مطابقا أیضا للفصل ال
.ع، لذلك فانه یلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأیید الحكم المستأنف.ل.ق

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها 22/03/2018وبناء على إدراج الملف لجلسة 
.05/04/2018لسة للمداولة لج

وذلك . م.م.من ق3حیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته لمقتضیات الفصل 
.بالحكم علیها بما لم یطلبه المستأنف علیه مما اعتبرته خرقا للمادة الثالثة المذكورة

الافتتاحي وحیث إن الثابت خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فانه بالرجوع إلى المقال
حالیا بان تدلي في )المستأنفة(طلباته في الحكم على المدعى علیها حددللمستأنف علیه یتبین أنه

إطار الملف الحالي والى أي خبیر حیسوبي قد یتم انتدابه وان تسلم أیضا للمدعي كل الوثائق التي 
ب ما نابه من الأرباح توضح الأرباح التي حققتها شركة التامین من محفظة ایكیل وأساس احتسا

درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ إیداع المقال إلى تاریخ 50.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة 
درهم ما نابه من الأرباح الناتجة عن 1.300.000التنفیذ والحكم علیها أیضا بأدائها له مبلغ 

هم كتعویض واحتیاطیا در 100.000محفظة ایكیل مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ومبلغ 
.إجراء خبرة لتحدید نصیبه من الأرباح

وحیث ان الثابت أیضا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه وفي إطار الصلاحیات 
قد أصدرت حكما تمهیدیا من أجل . م.م.وما یلیه من ق55المخولة لها قانونا بمقتضى الفصل 

أرباح محفظة ایكیل عن المدة المطلوبة إلا ان من) المستأنف علیه حالیا (تحدید نصیب المدعي 
الخبیر المعین لم یتمكن من انجاز مهمته لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمردودیة محفظة ایكیل 

وان المحكمة وبعدما ثبت لها ان . وبالتالي تعذر علیه تحدید مستحقات المدعي من هذه الأرباح
المستأنف (ق المتعلقة بأسس احتساب نصیب المدعي المستأنفة هي من یتوفر على جمیع الوثائ

من محفظة ایكیل التي ینخرط فیها وانها امتنعت عن مد الخبیر بها قضت بإلزام الطاعنة ) علیه 
بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محفظة ایكیل وأساس احتساب 

وإنما أصدرت . م.م.من ق3ضیات الفصل نصیبه منها، وان المحكمة بقضائها لم تخرق مقت
.حكمها وفق مطالب المدعي المحددة في مقاله الافتتاحي

وحیث إن تمسك الطاعنة بان المستأنف علیه قد التمس في مقاله الحكم له فقط بمبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة والتعویض مردود خاصة وان طلبات المدعي في مقاله 1.300.000
.منت المطالبة أیضا بإلزام المستأنفة بمد المستأنف علیه بالوثائق المذكورة أعلاهالافتتاحي تض
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توفرها على الوثائق المطلوبة، فان حولالمستأنفة منوحیث انه وفي غیاب أیة منازعة 
من 3الحكم المطعون فیه یبقى بذلك مصادفا للصواب ولم یضمن أي خرق لمقتضیات الفصل 

.رد الاستئناف وتأییدهمما یتعین معه . م.م.ق
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 

.



م/ح

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمستشار 

ةمقرر مستشارة
الضبطةكاتبةبمساعدة السید

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيxxxxxشركة التأمین بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الاستاذ محمد لحلو وعلي الزیوي وحكیم لحلو المحامون بـهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفاهصفتب

شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانونيyyyyyشركة وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

. نائبها الاستاذ مصطفى الكادري المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف بمقتضاه 15/01/2018حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

ملف تجاري عدد 8827حكم عدد 04/10/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة 
.درهم مع الصائر ورفض الباقي25392والقاضي بادائها للمستأنف علیها مبلغ 6155/8202/2016

وحیث تقدمت المستأنف علیها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
.نف بمقتضاه فرعیا الحكم أعلاهتستأ16/03/2018

:في الشكــل

وفقا لما هو ثابت من غلاف 29/12/2017حیث بلغت الطاعنة الأصلیة بالحكم المستأنف بتاریخ 
مما یجعل مقالها مقبول شكلا 15/01/2018التبلیغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاریخ 

.قانونا صفة وأداء وأجلالتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة 
.وحیث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها 
أنها تعمل في مجال إصلاح هیاكل السیارات تعرض فیه أنها 20/06/2016بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

.والصیانة وتؤمن على الحریق والسرقة لدى شركة التأمین
حریق ألحق ضررا بالمعمل لتعرضت سیارتان كانتا مركونتین بجانب المحل 29/07/2014وانه بتاریخ 

عینت خبیرا لتقویم الاضرار اللاحقة كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائیة وأنش ركة ال تامین 
درهم لكن دون 101.212,00بالسیارتین والمحل وأنها ظلت تتصل بها قصد أداء مبلغ الخسائر المحدد في 

.درهم كتعویض عن التماطل15.0000,00الحكم لفائدتها بهذا المبلغ بالإضافة الى مبلغ ةجدوى ملتمس
حكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة اصلیا كما استأنفته وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر ال

.المستأنف علیها فرعیا 
الافتتاحي للمقالبالرجوع إن الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب ذلك أنه : أسباب الاستئناف الأصلي

قد وجهت دعواها في مواجهة شركة التامین أكسا، في حین أن الطاعنة المستأنف علیهاللدعوى یتضح بأن 
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وأن الدعوى الحالیة تبقى مختلة شكلا مما یتعین معه الغاء . تزاول نشاطها تحت اسم شركة التامین المغرب
.الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب

موضوع الملف الحالي یبقى مستثنى من فیما یخص رفض الطلب لكون حادث الحریق: احتیاطیاو 
ذلك أن الطاعنة وإن كانت لا تنازع في تأمینها محل المستأنف علیها غیر أنها تؤكد بهذا الخصوص : الضمان

ن عقد التأمین الذي یربط الطاعنة لأ. أن حادث الحریق موضوع الملف الحالي یبقى مستثنى من الضمان
الناتجة عن حریق یكون مصدره من داخل المحل المؤمن علیه في حین بالمستأنف علیها یغطي فقط الاضرار 

فیها محضر الضابطة القضائیة حیث صرح الممثل القانوني اان الثابت من خلال وثائق الملف الحالي بم
للمستأنف علیها ضمن محضر تصریحاته بان مصدر الحریق كان بسیارتین مركونتین بالطریق العام بالقرب من 

وان الطاعنة أدلت تأكید منها لذلك بمقال منشور بجریدة الالكترونیة أكادیر الصادرة بتاریخ . ؤمن علیهالمحل الم
لمكان الحادث ویؤكد بما لا یدع مجالا للشك أن مصدر ةوالذي یتضمن صورة فوتوغرافی30/07/2014

و أنه ما دام كان مصدر . لهالحریق كان هو السیارتین المركونتین بالطریق العام بالقرب من المحل المؤمن 
وأنه بمجرد ما كان مصدر الحریق خارج . الحریق خارج المحل فان حادث الحریق یبقى مستثنى من الضمان

وأن التامین . محل المؤمن علیه فان الاضرار المتمسك بها لا تدخل ضمن الاضرار التي یمكن التعویض عنها
وأن . ثـاره ولا التهرب من الاستثناءات الواردة فیـه إلا باتفاق الطرفیـنبصفة عامـة لا یمكن التوسع فیه ولا تمدیـد آ

وأن القضاء المغربي . هذه هي القواعـد الخاصة التي تنظـم التامین سواء في المغرب أو في كل الأقطـار العالمیـة
ضمانـات شركات التامینبالنسبة لهذه النقطة بالذات قد اهتم بها اهتماما بالغـا وأوضح بما فیه الكفایـة حدود

لذلك . سواء فیما یخص طبیعة الأضرار المؤمن علیها أو فیما یخص الأشخاص المستفیدین من التأمین
.فالطاعنة تلتمس تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید  برفض الطلب

لفائدة المستأنف علیها الطاعنةء ان المحكمة قد جانبت الصواب حینما قضت بأدا: واحتیاطیا جــدا
درهم معللة ذلك بأن المدعیة تبقى محقة في الحصول على التعویض عن الضرر 25.392تعویضا قدره 

وأن ذلك لیس بصحیح، إذ . درهم حسب الفاتورتین المدلى بهما25.392,00اللاحق بمحلها المحدد في مبلغ 
لیتضح لها بانها لا تتعلق المستأنف علیهاوم بقیمتهما لفائدة أنه ومن خلال الرجوع لمضمون الفاتورتین المحك

بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل المؤمن علیه بل تتعلق بإصلاح واجهة العمارة التي یقع اسفلها المحل المؤمن 
درهم لیتضح بأن الخدمات المضمنة 22.560,00الحاملة لمبلغ 6200وأنه یكفي الرجوع لفاتورة عدد . علیه

وأنه بالتالي وما .ها تتعلق بالصباغة وتنظیف واجهة العمارة التي یتواجد بطابقها الارضي المحل المؤمن علیهب
محل المستأنف علیها الكائن بالطابق بالمستأنف علیها موضوعه تامین دام أن عقد التامین الذي یربط الطاعنة

وأنه . كملها التي یتواجد أسفلها المحل المؤمن علیهشارع تیتو حي القدس اكادیر لیس العمارة بأ47الارضي رقم 
وتأكیدا لهذه المعطیات فانه یكفي الرجوع لتقریر الخبرة المدلى به من طرف المستأنف علیها رفقة مقالها 
الافتتاحي للدعوى وكذا محضر الضابطة القضائیة لیتضح لها  بان الاضرار قد لحقت واجهة العمارة سیما 

ن  المحل المؤمن علیه لم یتعرض في حقیقة الامر لأي أضرار ما دام أن الحریق قد كان وأ. الطابق الاول
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و أن التأمین بصفة . خارجه وأن الاضرار اللاحقة بالطابق الاول للعمارة لیس المحل المتواجد بالطابق السفلي
فإنوبذلك. یه إلا باتفاق الطرفینالاستثناءات الواردة ففي التوسععامة لا یمكن التمسك فیه ولا تمدید أثارته ولا 

المستأنف علیها تتقاضي بسوء نیة وتحاول استغلال الحادث موضوع الملف الحالي للمطالبة بأضرار لم تلحقها 
وبالتالي تبقى الفاتورتین المحكوم بقیمتهما ابتدائیا لا تتعلقان بالأضرار اللاحقة بالمستأنف علیها بل تتعلق 

،هذه الأسبابل. یمة الصفة للمطالبة بالتعویض عنهما تبقى معه المستأنف علیها عدبأضرار لاحقة بالغیر م
التصریح بعدم قبو ل الطلب مع تحمیل : أسـاســا:في النازلـة من جدیـدتالبو .  المستأنفلتمس إلغـاء الحكم ت

.التصریح برفض الطلب وتحمیل رافعته الصائر: واحتیاطــــیــا. الصائررافعته
نسخة من مقال الجریدة الإلكترونیة - قت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبلیغ وأرف

.30/07/2014اكادیر بتاریخ 
مارس 14وأجابت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة في 

صة في قطاع التأمین وأنه لا وجود لأي فرق بین جاء فیه أن المعنیة بالأمر هي شركة أكسا وهي مخت2018
أي أن تغییر اسم من الآخر الى الوسط أو العكس لن یغیر من صفة المدعى . شركة التأمین أو شركة للتأمین

.علیها وبالتالي یبقى هذا الدفع غیر جدي ویتعین لذلك رده
كة والمرفقة بالعقدة یتضح فیها وبخصوص الموضوع فإنه بالرجوع الى لائحة الضمانات التي تؤمنها شر 

. الخسائر الناتجة عن الحریق أو الانفجار خارج المحل-3تحت عنوان المسؤولیة المدنیة للاستغلال الفقرة 
أن تقوم بإصلاح السیارات aتأمین وان المستأنف علیها وهي تقوم باصلاح السیارات في إطار اتفاق مع شركة 

وأن bتامین وفي هذا الصدد أبرمت عقدة التأمین المخاطر لدى شركة . المؤمنة من طرف هذه الأخیرة
السیارتین اللتین اندلعت فیهما النیران كانتا أمام مرآب في انتظار إصلاحهما، وأنه بعد إشعار المؤمنة انتدبت 

درهم، ومنذ إجراء الخبرة وهي تطالب بأدائها 87.569,00تحدید مبلغ خبیرا لتقویم الاضرار والذي انتهى الى 
رفضت بشكل تعسفي تعویضها  مما جعلها تتقدم bقیمة الضرر والتي تم إصلاحها على نفقتها إلا أن شركة 

.بدعواها في الموضوع
محكوم فإن الحكم الابتدائي لم ینصف الطاعنة بخصوص التعویضات ال: وبخصوص الاستئناف الفرعي

وان المحكمة عللت قرارا . خاصة وان تقریر الخبرة لم یشمله أي طعن وجاء وفق معطیات تقنیة وفنیة.بها لها
بخصوص عدم أداء التعویض اللاحق بالسیارتین كونها لم تدل بما یفید أنها أدت لمالكیها اي تعویض متناسیا 

. تأمین هي التي حددت قیمة الخسائر والتعویضات عنهابأن الخبرة المنجزة من قبل الخبیر الذي انتدبته شركة ال
وهو . وأنها طالبت المستأنفة بهذه المبالغ لتعویض اصحاب السیارات لأنها تتوفر على التأمین بهذه الخصوص

اما بخصوص . ما دفع بالمؤمنة عن الامتناع لصرف التعویض المحدد في المبالغ المذكورة في تقریر الخبیر
مع العلم بانها أدلت بما یفید . ذي تم رفضه ابتدائیا بدعوى لیس بالملف ما یعید إنذار المؤمنةطلب التعویض ال

الشيء الذي لم یلق اي جواب من . رسالة الى المستأنفة تطالبها فیها تسویة الوضعیة حسب عقدة التأمین
مما یجعل ما ذهب إلیه الحكم . يوأن هذه الوثیقة مذكورة رفقة المقال واشار إلیها بالحكم الابتدائ. المستأنفة
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لهذه الأسباب فهي تلتمس رد دفوعات لمستأنفة والقول بأن وثیقة . الابتدائي لا ینسجم والواقع والوثائق المرفقة
وفي الاستئناف الفرعي تأیید الحكم المستأنف مع . التأمین تشمل كل ما تشیر إلیه الخبرة ورد الاستئناف الأصلي

وأرفقت مذكرتها بلائحة . دود المطلوبة بالمقال الافتتاحي والبت في الصائر طبقا للقانونرفع التعویض الى الح
.الأشیاء التي یشملها التأمین ورسالتها الى المؤمنة
29إن الحادثة موضوع الملف وقعت بتاریخ 29/03/2018وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 

دعیة ینص حرفیا في فقرته الاولى من فصله التاسع، المعنون وإن العقد الرابط بینها والم. 2014یولیوز 
على ما عدا في حالة القوة القاهرة ، یجب على المؤمن له إشعار شركة التامین داخل أجل " بالتصریح بالخسائر"

وإنه . خمسة أیام من تاریخ العلم بوقوع الخسائر المؤمنة تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة بكل تعویض عنها
و إن العقد شریعة المتعاقدین . لا یوجد بالملف ما یثبت أن المستأنف علیها احترمت مقتضیات الفصل المذكور

.فإنه یجب التصریح بسقوط الحق في الضمان. من قانون الالتزامات والعقود230طبقا لصراحة الفصل 
عن حریق یكون مصدره من داخل أن عقد التامین الرابط بینهما یغطي الاضرار الناتجة: واحـــتــیاطــیا

.المحل المؤمن فقط، دون ان یمتد إلى مصادر خارجیة كما هو الأمر في نازلة الحال 
إن عقد التامین الرابط بینها والمدعیة یشمل المحل المتخصص في مجال إصلاح : واحـــتــیاطــیا جــدا

بالملف والتي تدعي الملفاةوإن الفواتیر . عمارةهیاكل السیارات والصیانة لوحده، ولا یمتد إلى باقي أجزاء ال
المدعیة من خلالها أنها تكبدت أضرارا بلیغة هي في حقیقة الامر لا تخص المحل المؤمن علیه وإنما تخص 
واجهة العمارة وسیما الطابق الأول غیر المشمول بالضمان، خاصة وإذا علمنا أن الحریق شب خارج محل 

وإنه وللتأكد من كل هذه المعطیات، یكفي الرجوع لتقریر . یلحقه بالتالي أي ضرر یذكرالمستأنف علیها الذي لم 
.الخبرة ومحضر الضابطة القضائیة المرفقتین بالمقال الافتتاحي للدعوى

فالطاعنة فرعیا لم تدل لحدود الساعة ما یثبت أنها تكبدت أضرارا : الاستئناف الفرعيفیما یخص و 
كما أنها لم تدل بما یفید أنها أدت لمالكي  . وب الحریق خارج محلها المؤمن علیهتستوجب التعویض جراء نش

دون مبرر الطاعنةالسیارتین المحترقتین أي تعویض یذكر، مما یكون طلبها محاولة یائسة الإثراء على حساب 
.المقال الاستئنافيالواردة ضمنتئناف الفرعي والحكم وفق ملتمساتها رد الاسلكل هذه الأسباب، تلتمس . مشروع

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وجزها للمداولة 29/03/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
05/04/2018بجلسة 

محكمة الاستئناف
:في الاستئناف الأصلي

حیث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فیما قضى به لأن الطلب الذي تقدمت به المستأنف 
علیها غیر مقبول شكلا لتوجیهه في مواجهة شركة التأمین أكسا ولیس شركة أكسا التأمین المغرب ولكون 

الإصلاحات بأنها الحریق موضوع الملف الحالي مستثنى من الضمان كما نازعت في الفواتیر المثبتة لقیمة 
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تتعلق بالصباغة لواجهة العمارة وبأن المحل لم یتعرض لأیة أضرار كما تمسكت في مذكرتها الجوابیة خلال 
.المرحلة الاستئنافیة لعدم الاشعار بالحادث داخل الأجل القانوني

ق م م إذ لا49وحیث إن السبب المثار حول عدم قبول الطلب شكلا مردود عملا بمقتضى الفصل 
.بطلان بدون ضرر

وحیث إنه وبخصوص السبب المثار حول استثناءات الضمان فالثابت من خلال الاطلاع على عقد 
التأمین وخاصة الصفحة المتضمنة للائحة الضمانات التي تؤمنها المستأنفة یتبین أن الطاعنة تضمن في إطار 

250.000الانفجار خارج المحل في حدود مبلغ المسؤولیة المدنیة للاستغلال الخسائر الناتجة عن الحریق  أو 
وان ادعاء الطاعنة أنها تؤمن فقط الأضرار الحاصلة داخل المحل مردود قانونا في غیاب ما یثبت أیة . درهم

منازعة جدیة حول الوثیقة المدلى بها والمتضمنة لرقم بولیصة التأمین ولائحة الضمانات المشمولة بالتأمین والتي 
ا المسؤولیة المدنیة للاضرار الناتجة عن الحریق والانفجار خارج المحل مما یتعین معه رد السبب توجد من بینه

.المثار
وحیث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الفواتیر ومدى تعلقها بالضرر  الناتج عن الحریق فهي أیضا 

إنجازها بناء على طلب الطاعنة منازعة مردودة على مثیرتها خاصة وان قیمة الأضرار حددت بناء على خبرة تم
والذي 187569كمؤمنة وبواسطة خبیرها وحددت  قیمة الخسائر المادیة اللاحقة بالمستأنف علیها في مبلغ 

وان المستأنف علیها هي من تكفلت بأداء . یشمل التعویض اللاحق بالسیارتین وایضا التعویض اللاحق بالمحل
وبالتالي فهي تبقى محقة في استرجاع هذه المبالغ التي تعطي الأضرار قیمة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل 

مما یتعین معه رد السبب المثار . الناتجة عن الحریق سواء داخل المحل أو على واجهة العمارة التي یتواجد بها
.في هذا الإطار

دود على مثیرته وحیث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بعدم إشعارها بالحادث داخل الأجل فهو بدوره مر 
باعتبار أن الطاعنة قد أشعرت بالحادث وانتدبت خبیرها لتحدید الخسائر اللاحقة بالمحل وتبادلت مراسلات مع 
المؤمن لها بخصوص شمول الحادث بالضمان من عدمه  وبالتالي فالغایة من الاشعار قد تحققت وأن الطاعنة 

.قد تحقق لدیها العلم بالحادث الموجب للضمان
ث إن الحكم المطعون فیه یبقى بذلك مصادفا للصواب فیما قضى به مما یتعین معه رد الاستئناف وحی

.وتأییده
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة

: في الاستئناف الفرعي
حیث نعت الطاعنة فرعیا على الحكم مجانبته الصواب فیما قضى به بخصوص التعویضات المحكوم 

.اللاحق بالسیارتین وایضا التعویض عن الضرربها وخاصة التعویض
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وحیث إنه وبخصوص التعویض عن الضرر اللاحق بالسیارتین فإنه وفي غیاب ما یثبت أن الطاعنة 
فرعیا قد ادت لفائدة مالكة السیارتین المتضررتین أیة تعویضات فإن مطالبتها بالتعویض عن قیمة الخسائر 

.ونا ویبقى الحكم مصادفا للصواب فیما قضى به بهذا الخصوصاللاحقة بهما تبقى  غیر مبررة قان
وحیث إنه وبخصوص التعویض المطلوب عن التماطل فإن الإنذار المدلى به من قبل الطاعنة فرعیا لا 
یتضمن أیة مطالبة من جهتها بأداء المبالغ المطلوبة والمحددة في المقال كما لا یتضمن منح المستأنف علیها 

ل من أجل الأداء وإنما تضمن فقط المفاوضات والمناقشات بین الطرفین حول شمول الحادث فرعیا لأي أج
بالضمان من عدمه كما تضمن مطالبة الطاعنة المستأنف علیها باعتبار قیام الضمان لتفادي سلوكها لأیة 

ب المتعلق مساطر لضمان حقوقها الشرعیة مما یبقى معه الحكم مصادفا للصواب فیما قضى به من رد الطل
.بالتعویض أیضا

.وحیث یتعین لما سبق التصریح برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
هــذه الأسبـــابل

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:ــلــــفي الشك

.وجعل صائر كل استئناف على رافعهالمستانفالحكمتاییدوبردهما:رــــفي الجوه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطالرئیس                             المستشار المقرر                                   كاتب 



ر/غ) طباعة المستشارة المقررة(
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الطرفین ومجموع الوثائق الاستئنافي المطعون ضده ومستنتجات بناء على المقال الرامي الى اعادة النظر و القرار
.المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.18/04/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.المسطرة المدنیةمن قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه السید بلال الذي تقدم به الصائر القضائيالمؤدى عنهالطعن بإعادة النظرمقال بناء على  
بالدار البیضاء بتاریخ التجاریة الاستئنافعن محكمةالصادرفي القراربمقتضاه یطعن 11/07/2016بتاریخ 

في الشكل  بعدم قبول مقال و القاضي 4831/8206/2015ملف عدد 2359تحت عدد 12/04/2016
التدخل الإرادي في الدعوى و تحمیل رافعه الصائر و بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برده و تأیید الحكم 

.المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر 

.وفیا للشروط الشكلیة القانونیة فهو مقبول حیث قدم المقال مست

:و في الموضـوع
یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السید بلال تقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤداة عنه الرسوم 

الإفراغ للاستعمال الشخصي بإنذار ب13/03/2014یعرض فیه أنه بلغ بتاریخ 04/07/2014القضائیة بتاریخ 
و أنه تقدم بدعوى صلح صدر ،بخصوص المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه 24/05/1955إطار ظهیر في 

تقدم تبعا لذلك بدعواه الحالیة للمنازعة في أسباب الإنذار الموجه إلیه و ذلك لأن ، ثم فشل الصلحبالبشأنها مقرر 
و لكون السبب المؤسس علیه الإنذار ،لمحلالمدعى علیه سبق أن تقدم بعدة دعاوى تعسفیة من أجل إفراغه من ا

و احتیاطیا الأمر 13/03/2014راغ المبلغ له بتاریخ ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار بالإف،غیر جدي 
یفوته جراء الإفراغ بإجراء خبرة لتحدید التعویض الكامل عن الإفراغ لتحدید الخسائر التي ستلحقه  و الكسب الذي س

.مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرةو نقل النشاط
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الجوابیة مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة نائبیه و المؤداة عنها و بناء على المذكرة
, جاء فیها أن المدعي أدلى بمجرد صورة شمسیة لأمر عدم نجاح الصلح،16/09/2014الرسوم القضائیة بتاریخ 

محل المكترى مقابل وأن القانون خول للمكري حق إفراغ المكتري من ال, مقاله بالإنذار المطعون فیهو أنه لم یرفق
دونما حاجة لتبریر سبب إنهاء العلاقة التعاقدیة ملتمسا بخصوص الطلب المضاد الحكم بالمصادقة أداء تعویض له 

الحكم بإفراغه من المحل المكترى هو أو و 13/03/2014على الإنذار بالإخلاء المبلغ للمدعي الأصلي بتاریخ 
درهم عن كل یوم تأخیر في التنفیذ مع النفاذ 500ة یومیة قدرها یمن یقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهدید

.المعجل و تحمیله الصائر

بإجراء خبرة عهد بها للخبیر عبد قاضيال24/11/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 
إلى أن قیمة التعویض المستحق عن إفراغ المحل و فقدان الاصل التجاري ، الذي خلص في تقریره لطیف عمارةال

درهم 179000مبلغ تتحدد فيتمارة 2شارع الأدارسة حي المغرب العربي المسیرة 62متجر 18الكائن برقم 
.درهم180000مجبور إلى مبلغ 

الطلبین الاصلي و بقبولل الشكـحكمها القاضي فيةحكممالتصدر أو بعد إدراج القضیة بعدة جلسات 
بأداء المدعى علیه الأصلي بوشتى لحلالي لفائدة المدعي الأصلي ي الطلب الأصليفي الموضـوعالمقابل و ف

درهم و تحمیل المدعى علیه المصاریف 180000,00حسن بلال تعویضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري قدره 
المدعى علیه الفرعي حسن بلال او من یقوم بإفراغ في الطلب المقابل  ، و بحسب المحكوم به ورفض باقي الطلب

تمارة و 2شارع الأدارسة حي المغرب العربي المسیرة 62متجر 18مه او بإذنه من المحل التجاري الكائن برقم مقا
تم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المكتري الطاعن حالیا . تحمیل المدعى علیه المصاریف ورفض باقي الطلب

لدعوى فصدر القرار موضوع الطعن المشار الیه كما تقدم السید محمد العربي زروال بمقال التدخل الإرداي في ا
.أعلاه 

السید بلال حسن سبق وأن أثار أمام محكمة الدرجة الأولى وبعدها أمام أن طعن هذا الوجاء في أسباب 
محكمة الاستئناف كون الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبیر السید عبد اللطیف عمارة من أجل تحدید 

بل یستشف منها أنها منحازة وبشكل مدبر ، للمحل موضوع الإفراغ هي خبرة غیر موضوعیة قیمة الأصل التجاري
لب خلال المرحلة الاستئنافیة لمح إلى كون ما اإلى المستأنف علیه السید بوشتى لحلالي مالك رقبة المحل و أن الط

لنزاهة و الموضوعیة و الاستقامة التي قام به الخبیر المكور و المتمثل في عدم الحیاد و عدم التمسك و الالتزام با
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على الخبیر أن یتحلى بها وجوبا عند قیامه بالمهمة المسندة إلیه من طرف المحكمة وذلك في إطار ضمان 
عدم الالتزام بواجب الحیاد و النزاهة أن استقلال و نزاهة الممارسة الحرة لمهنة القانون ، كما أنه أشار كذلك إلى 

375و 366فعالا یجرمها القانون و المتمثلة في جریمة الزور المنصوص علیها في الفصلین المذكورین یشكلان أ
ج، و بالرغم مما ذكر كان الطالب قد ارتأى سابقا الاقتصار على المساطر المدنیة للدفاع عن موقفه و .من ق

الخبیر المذكور ، وأنه وبعد حمایة حقوقه التي تعرضت للهدر نتیجة الأخطاء العمدیة و المدبرة المرتكبة من طرف
أخرى على ةاطلاعها أخیرا على المنهجیة التي یسلكها الخبیر المذكور في ما سبق و أنجزه من خبرات قضائی

قرر الطالب تقدیم شكایة بالزور في ، بالمحكمة التجاریة بالرباط 2087/8206/2015سبیل المثال الملف 
اللطیف عمارة أمام السید وكیل الملك لدى ابتدائیة الرباط فتح لها بالنیابة العامة مواجهة الخبیر المذكور السید عبد 

و الخبیر یكون بما ذكر قد قدم كتابیا خلال مرحلة من مراحل الدعوى إلي السلطة 2016/ح.م.ش38الملف عدد 
نظر حسبما یستفاد من القضائیة التي عینته رأیا كاذبا و هي حالة من الحالات التي تمثل سببا لطلب إعادة ال

ن مجرد مقارنة إم، وأنه بصرف النظر عن وجود الشكایة المذكورة من عدمها ف.م.من ق402مقتضیات الفصل 
للمعطیات التبخیسیة المدبرة عن طریق تقدیم الوقائع المخالفة للحقیقة المتضمنة بخبرة السید عبد اللطیف عمارة مع 

طرف الخبیر السید الحاج بندورو خاصة ما تعلق بمشتملات المحل التجاریة المعطیات الواردة بالخبرة المنجزة من
أو نوعیة السلع و المنتوجات و التجهیزات التي تباع فیه و كذا طریقة الاحتساب المعتمدة في تقدیر التعویض و 

القضائي السید كذا بالمقارنة أیضا مع المعطیات الواردة في محضر المعاینة المجردة المنجزة من طرف المفوض 
كمال ابزیوي المعززة بالصور التي توضح نوعیة المنتوجات و مشتملات المحل أن مجرد مقارنة بسیطة سیتضح 
معها للمحكمة وبما لا یدع مجالا للشك أن خبرة السید عبد اللطیف عمارة تضمنت رأیا كاذبا و إقرار وقائع و 

و أن ما ذكر من وقائع و معطیات .كل مدبر و بسوء نیةمعطیات یعلم الخبیر أنها مخالفة للحقیقة وذلك بش
مخالفة للحقیقة هو ما ارتكزت علیه المحكمة ابتدائیا و استئنافیا لتحدید التعویض الهزیل و المجحف للطالب عن 
فقدانه للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع ، و نتیجة ما ذكر یكون الطالب محقا في اللجوء للمحكمة بطلبه 

م و یكون .م.و ما بعده من ق402لي الرامي إلى إعادة النظر وفق ما هو منصوص علیه بمقتضى الفصول الحا
طلبه مرتكزا على أساس سلیم واقعا و قانونا ، لذلك فإنه یلتمس قبول الطلب شكلا و في الموضوع إلغاء القرار 

لقیام بها إلى خبیر مختص قصد ادة یعهد المطلوب إعادة النظر فیه و بعد التصدي أساسا الأمر بإجراء خبرة جدی
تحدید التعویض المستحق للطالب عن فقدانه للأصل التجاري مع حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته على ضوء الخبرة 
و احتیاطیا الحكم لفائدته بتعویض لا یقل عما حدده الخبیر القضائي المحلف السید الحاج بندورو بواسطة خبرته 
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و احتیاطیا جدا الأمر بإیقاف البت في الدعوى إلى حین صدور حكم حائز لقوة 06/02/2015المؤرخة في 
الشيء المقضي به في موضوع الشكایة بالزور المقدمة في مواجهة الخبیر السید عبد اللطیف عمارة المسجلة 

ترتیب ما و بجعل الصائر على المطلوب ضده و16ح .م.ش38بالنیابة العامة لدى ابتدائیة الرباط تحت رقم 
صورة محضر –صورة من تقریر خبرة –ینتج عن ذلك قانون ، وأرفق المقال بنسخة من القرار المطعون فیه 

.                وصل إیداع مبلغ الكفالة –نسخة شكایة –معاینة مجردة 

اعتبار الملف جاهزا و حجزه تقرر خلالها18/04/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.           25/04/2018للمداولة للنطق بالقرار لجلسة

محكمــة الاستئـناف
م و المتمثلة في وقوع .م.من ق402حیث استند الطاعن إلى إحدى الحالات المنصوص علیها في الفصل 

ون هو الذي أدى إلى اتخاذ القرار ناء تحقیق الدعوى و هو ما یستدعي إثبات وقوع هذا التدلیس وأن یكأثتدلیس 
.موضوع الطعن 

وحیث تمسك الطاعن في هذه النازلة بتقدیم الخبیر المعین من طرف المحكمة السید عبد اللطیف عمارة وقائع 
.ومعطیات مخالفة للحقیقة بشكل مدبر و بسوء نیة مما أدى إلى صدور الحكم بالتعویض الذي أضر به لهزالته 

بثبوت تدلیسه و للقولفي المقال من تقدیم شكایة بالزور في مواجهة الخبیر لا یعتبر كافیا وحیث إن ما جاء 
ینطبق الأمر نفسه على ما تمسك به من توصل الخبیر محمد بندورو لمعطیات مخالفة حسب تقریر الخبرة المنجز 

ثارة من طرفه بخصوص عدم من طرفه المستدل به في الملف مع الإشارة لمناقشة محكمة الاستئناف الدفوع الم
موضوعیة الخبرة المنجزة بواسطة الخبیر عبد اللطیف عمارة مقارنة مع ما جاء في خبرة السید محمد بندورو واعتبار 
المبلغ المقترح من طرفه مناسبا بالنظر لخصائص المحل كما أنها اعتبرت الخبرة المذكورة مستوفیة للشروط الشكلیة 

ذكر أن ما أثاره الطاعن إن كان یمكن اعتباره سببا من أسباب الطعن بالنقض في وحیث یتبین من خلال ما 
نه لا یعتبر سببا للطعن بإعادة النظر لانتفاء حالة إحالة إثبات نقصان تعلیل القرار الاستئنافي أو خرقه القانون ف

.یم التدلیس المؤسس علیه مما یتعین معه رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سل

.م.م.من ق407و حیث یتعین تطبیق مقتضیات الفصل 
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الأسبـــــابلـھذه 

لب و غیابیا في حق افي حق الطعلنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.الباقي

.بقبول طلب إعادة النظر : في الشـــكـل 
درهم لفائدة الخزینة العامة تستخلص 1000الصائر وبأدائه غرامة نافذة قدرها برفضه و تحمیل رافعه :في الموضوع 

.من المبلغ المودع بكتابة الضبط

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/03بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

سعید، فاطنة، ملیكة، محمد، مصطفى، عائشة، عبد الرحیم، :وهمورثة الهالك الكبیر السادة : بین 
.خدیجة، مریم،

.الاستاذ أحمد القزطیطي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبهم 
مستأنفین من جهةبوصفهم 

.السیدین محمد و خالد-: وبین  
: اعنوانهم

الجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب الاستاذان المنصوري محمد الركراكي و عزوزي مصطفى 
.المحامیان بهیئة الدار البیضاء

)مفوض قضائي(السید بلبداوي سعید -
)كاتب مفوض قضائي(السید الحیاني محسن -

المحامي بهیئة الدار البیضاءصلاح الدین قطبيالأستاذ عنهماالنائب 
من جهة أخرىمبوصفهم مستأنفا علیه

.السید الوكیل العام للملك: بحضور

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2272: رقمقرار
2018/05/03: بتاریخ
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القاضي بنقض 1704/3/2/2016ملف تجاري عدد 26/10/2017المؤرخ في 534/2بناء على القرار عدد 
.هذه المحكمة للبت فیه من جدید بواسطة هیئة أخرىوإحالة الملف على 1361القرار الاستئنافي عدد 

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/04/2018آخرها جلسة بعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح بعدم 

.الصائرقبول الطلب شكلا وتحمیل رافعه
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لـــــفي الشكــ
بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به  المستأنفون  بواسطة دفاعهم 

یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 29/06/2015بتاریخ 
الطلب و في و القاضي في الشكل قبول7340/8205/2014في الملف عدد 3756تحت عدد 2/4/2015

زنقة الریف حي السمارة 48بالرقمالموضوع الحكم بإفراغ المدعى علیهم و من یقوم مقامهم من المحل الكائن 
عمالة الفداء درب السلطان الدار البیضاء و تحمیلهم الصائر، و في الطلب الرامي الى الطعن بالزور الفرعي 

.ه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعهمع مقال إدخال الغیر في الدعوى قبوله شكلا و رفض
مما یتعین معه اعتبار الاستئناف تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف یفیدحیث انه لا دلیل في الملف 

.لشروط الشكلیة المطلوبة قانوناامقبول شكلا لتقدیمه وفق 
:في الموضـوع

تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام خالدیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السیدین محمد و 
أن ورثة یعرضان فیه 24/06/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

زنقة الریف حي السمارة عمالة الفداء درب 48الكبیر منهم السید سعید یكترون لدیهما المحل التجاري الكائن ب 
درهم ، وأنهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء مند شهر 200لك بسومة شهریة قدرها ذو السلطان الدار البیضاء 

درهم ، و أنهم وجها إلیهم 1000فتخلد بذمتهم مبلغا إجمالیا قدره . 2014إلى متم شهر فبرایر 2013أكتوبر 
هذا الإنذار ظل دون إنذارا من أجل الأداء و الإفراغ توصل به السید سعید ابن الكبیر بصفة شخصیة إلا أن

جدوى و أن المدعى علیهم لم یسلكوا مسطرة الصلح المنصوص علیها و على أجلها بصلب الإنذار و أن تواجد 
المدعى علیهم بمحل المدعیین أصبح في حكم الاحتلال بدون حق و لا سند لدا فإن المدعیین یلتمسان الحكم 

موضوع النزاع و ذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیه قدرها ألف بإفراغ المدعى علیهم و من یقوم مقامهم من المحل
.درهم یومیا من تاریخ الامتناع و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحمیلهم الصائر 
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الرامي إلى الطعن بالزور بواسطة نائبه السید سعید المقدم من طرف المدعى علیهمقال الو بناء على 
وى مؤدى عنهما الصائر القضائي و الذي  من خلاله یطعن في إجراءات الفرعي مع مقال إدخال الغیر في الدع

و أن 2002تبلیغ الإنذار و الإفراغ موضوع الدعوى ذلك أن أرملة المرحوم الكبیر انتقلت إلى عفو االله مند سنة 
.توجیه الدعوى الحالیة و كذا الإنذار مثار الطعن بالزور الحالي إلى شخص میت یجعلهما باطلین

من السید خالد طالبه بالالتحاق به بسوق 2014- 03- 13ن السید سعید تلقى مكالمة هاتفیة بتاریخ و أ
الحبوب بشارع محمد السادس حیث وجده بمعیة شخص أخر قدم نفسه كمفوض قضائي تبین من بعد أنه كاتبه 

هادة التسلیم تتعلق فعلا و أن لدیه إنذار فعلا تسلمه منه ووقع على نسخة الإنذار بأداء واجب النظافة وأن ش
المسلم له و المتعلق بأداء واجب النظافة و لیس بأي شخص أخر و أن المدعى علیه یكون قد وقع . بالإنذار

ضحیة عملیة تزویر معنوي و نصب و احتیال من طرف المدعین و المدخلین في الدعوى بشأن إجراءات تبلیغ 
لیة و أن جمیع إجراءات تبلیغ الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى الحا

الدعوى الحالیة باطلة و لا یمكن تأسیس أي أثر قانوني علیها بإعتبار أن المدعى علیه ینكر إنكارا تاما كونه 
ار بلغ بالإنذار المذكور و التمس أخیرا تسجیل تمسكه بسلوك مسطرة الزور الفرعي في إجراءات تبلیغ الإنذ

و ما بعده من ق م م ، واحتیاطیا رفض الطلب 89و 9موضوع الدعوى مع إنذار المدعیین بذلك طبقا للمواد 
لإنكاره التوصل بالإنذار ، واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة قضائیة على محل النزاع لتحدید التعویض 

و حفظ حقه في تقدیم مطالبه النهائیة على ضوء عن فقدان الأصل التجاري بجمیع عناصره المادیة و المعنویة
.الخبرة

یبو ترت, ق م م 89و بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق مقتضیات الفصل 
.كافة الآثار القانونیة عن ذلك

2015- 03- 26و بناء على مذكرة الأستاذ صلاح الدین قطبي نیابة عن المدخلین في الدعوى بجلسة 
من دفاع المدعیین بطلب تبلیغ , وي توصل في إطار المهام التي یقوم بها او التي جاء فیها أن السید بلبد

و انه .من القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي 15الإنذار من أجل أداء واجبات النظافة في إطار المادة 
و 2014-02-27بتاریخ 4374/2014أمر رقم 1631/2014تسلم من المحكمة التجاریة ملف التبلیغ عدد 

.أسند مهمة تبلیغ الإنذارین معا للكاتب المحلف السید محسن الحیاني
وبعد المراقبة تبین له أن الكاتب , وي على الإنذاریناو انه بعد القیام بالمتعین اطلع السید سعید بلید

.على هاتین المهمتینیرلتأشباالمذكور قام بمهمته بطریقة سلیمة و قانونیة فقام 
و أن السید محسن الحیاني بعد توصله بالمهمة المسندة إلیه من طرف المفوض القضائي انتقل بمفرده 
إلى العنوان السید علاء الدین فوجده شخصیا و أنه بعد أن عرفه بصفته و موضوع مهمته قام بتسلیمه الإنذار 

تم تسلم منه طي التبلیغ الخاص بملف التبلیغ رقم , یره ظى نالخاص بأداء واجبات النظافة الذي وقع عل
ووقع على أصل شهادة التسلیم ، و ان الإدعاء بالتوصل بإنذار واحد فقط و التوقیع على تسلم 1631/2014

بعد أن أحجم عن سلوك مسطرة الصلح , إنذارین هو مجرد حیلة یرید منها المدعى علیه التنصل من مسؤولیاته 
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إذ لا یعقل أن یوقع شخص على تبلغیین و لا یتسلم إلا موضوع تبلیغ واحد ، و التمس ,علیها قانونا المنصوص 
.الحكم وفق ما یقتضیه القانون و برفض طلب الزور الفرعي 

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة الكبیر بن عمر 
تئنافهم أنهم وقعوا ضحیة نصب و احتیال من طرف الكاتب المشار إلیه أعلاه عندما و جاء في أسباب اس

طالب السید علاء الدین سعید بالتوقیع على شهادة التسلیم بإعتبارها تتعلق بأداء واجب النظافة و لیس بأي 
ثل في إدلاء المستأنف إنذار آخر، و انهم تمسكوا في المرحلة الإبتدائیة بكون الفیصل في فض النزاع الحالي یتم

علیهم جمیعا بمن فیهم المفوض القضائي بالإدلاء بنسخ من الإنذار بأداء واجب النظافة موقع علیها من طرف 
، و ان 81.03من قانون  18السید علاء سعید توقیعا صحیحا غیر مزور كما تقر في ذلك مقتضیات المادة 

ت بملتمس إجراء تحقیق في الدعوى بما في ذلك إجراء بحث، لكن النیابة العامة و بعد احالة الملف علیها تقدم
الحكم الإبتدائي لم یأبه بالدفوعات الجدیة المتعلقة بالطعن  بالتبلیغ في الإنذار بالإفراغ مع الأداء، و ان هذا 

م شبهة قویة التعلیل فاسد و لا یرتكز على أساس سلیم استنادا الى الدفوعات المشار الیها أعلاه، و أما حول قیا
في إجراء التبلیغ، ذلك ان المستأنف علیهما الأول و الثاني، و بمجرد مرور شهر على واقعة التبلیغ المطعون 

قدما بدعوى استعجالیة من أجل طرد محتل استنادا الى كون المستأنفین حسب زعمهما لم یسلكوا مسطرة تفیه، 
مباشرة بدعوى الإفراغ الحالیة، و في حین أن الإنذار الصلح، فثم و بعد صدور أمر بعدم الإختصاص، تقدما 

لم یحرك بشأنه المستأنفون أي مسطرة الى حد و توصل به العارض فعلا من أجل اداء واجب النظافة دون غیره 
الساعة، مما یفید قطعا بكونه مطبة للزعم واقعة تبلیغ الإنذار بالأداء و الإفراغ مثار الطعن، و ان الحدود تدرأ 

2702/2014بتاریخ 4374/2014بهات، و ان الإنذار بالإفراغ و الأداء موضوع شهادة التسلیم عدد بالش
و المطعون ببطلانه، قد جاء بناءا على أمر صادر من السید رئیس المحكمة 1631/2014ملف التبلیغ عدد 

لیغه من طرف المستأنفین، قد وقع التجاریة بالدار البیضاء، و ان الإنذار بالإفراغ و الأداء و المتمسك ببطلان تب
، و انه بمقتضى الإنذار المذكور فإن المستأنف علیهما الأول و الثاني قد 13/3/2014تبلیغه المزعوم بتاریخ 

لكن مقال الدعوى 24/5/1955من ظهیر 6اشهر من أجل الإفراغ طبقا للفصل 6منحا المستأنفین أجلا مدته 
، و بإحتساب المدة الزمنیة التي تفصل تاریخ التبلیغ 2014یونیو 24بتاریخ قد قدم من طرف المستأنف علیهما 

ان الدعوى قد قدمت قبل أوانها و دون یتبین24/6/2014و تاریخ رفع الدعوى 13/3/2014المطعون فیه 
تمسین احترام الأجل الممنوح بالإنذار المطعون في توصله، و بالتالي فإن الدعوى تبقى مرفوضة على حالها، مل

1631/2014ملف التبلیغ عدد 13/3/2014الحكم ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ المزعوم توصله بتاریخ 
لزوریته المعنویة ووقوع المستأنفین ضحیة نصب  و احتیال التي شابت إجراءات التبلیغ المزعوم، و الحكم 

من طرف كاتب المفوض القضائي لانتفاء صفته و ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ المشار الیه أعلاه لإنجازه
أهلیته في القیام بذلك الإجراء، و الحكم ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ المشار الیه أعلاه لوجود شبهة قویة 

مطیة لزعم 81-03من قانون 18و 15في إتخاد إجراء تبلیغ الإنذار بأداء واجب النظافة في إطار المادة 
ار المطعون فیه، و بصفة احتیاطیة الحكم برفض الدعوى على حالتها لعدم احترام الآجال المنصوص تبلیغ الإنذ
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، واحتیاطیا جدا إصدار قرار تمهیدي بإجراء بحث حول الزور 24/5/1955من ظهیر 6علیه في الفصل 
به من طرف الفرعي الذي شاب إجراءات تبلیغ الإنذار بالأداء والإفراغ المزعوم و المطعون بالتوصل

المستأنفین، و تحمیل المستأنف علیهم الصائر، مع تسجیل ملتمسهم إجراء مرافعة شفویة عند اعتبار الملف 
.مناقشة لتزكیة دفوعاته الكتابیة أعلاه، بإعتبار ان التعبیر الشفوي أبلغ من التعبیر الكتابيلجاهزا ل

13/10/2015لیهما بواسطة دفاعهما بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلى بها المستأنف ع
ن یعیبون على الحكم كونهم قد وقعوا ضحیة نصب و احتیال من طرف كاتب المفوض یجاء فیها أن المستأنف

القضائي و انهم تقدموا بطلب الزور الفرعي و ان المحكمة لم تستجب لدفوعاتهم المتعلقة بالزور، و ان المحكمة 
ا فیه الكفایة  معتبرة انه لا دلیل بالملف على وجود نصب او احتیال قد قام بهما قد اجابت عن هذا الدفع بم

ن زعموا وجود شبهة قویة في إجراء التبلیغ على اعتبار ان المستأنف یالمفوض القضائي، كما ان المستأنف
الیة الرامیة الى ا المتعلقة بأداء واجبات النظافة و حركا المسطرة الحما لم یحركا ساكنا بخصوص مطالبهمعلیه

طرد محتل، و ان التقاضي كمبدأ عام یعود أمر سلوك المساطر الخاصة به من صلاحیات المتقاضین و لا 
یمكن المتقاضین مما تكون معه الشبهة في تبلیغ الإنذار قائمة فقط في ذهن المستأنفین، و انه لا اساس لما 

الصادر بتاریخ 3/81عدد به ي إطار القانون المستدل یزعمه المستأنف على اعتبار ان التبلیغ الحالي وقع ف
فضلا عن 10/9/1993المنظم لمهنة الأعوان القضائیین بینما القرار المستدل به یتعلق بظهیر 14/2/2006

كون الإجتهاد المستدل هو اجتهاد فرید لا یصح اعتباره اجتهادا لعدم صدور اجتهادات لاحقة تؤكد هذا المنحى، 
، و أن إلزامیة ها في مادة إلا إذا صدرت معه أحكام تؤكددفإن صدور حكم فرید لا یشكل اجتهاو بمعنى آخر

احترام هذا الأجل تكون عندما یتعلق الأمر بدعوى المصادقة على الإنذار بعد سلوك المكترى مسطرة الصلح اما 
یوما فإن المكترى یفقد 15جل و الحالة هذه بعدم سلوك مسطرة الصلح و عدم أداء الواجبات الكرائیة داخل أ

، ملتمسان 1955ماي 24هذه الصفة و یصبح محتلا فقط و بالتالي فلا یستفید من الحمایة المقررة في ظهیر 
.رد الإستئناف و تأیید الحكم الإبتدائي و تحمیل المستأنفین الصائر

ستأنف فیما قضى به من إفراغ وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي الذي قضى بالغاء الحكم الم
.والحكم من جدید برفض الطلب المتعلق بذلك وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیهما الصائر بالنسبة

وحیث تم الطعن بالنقض من طرف المستأنف علیهما وقضت محكمة النقض بنقضه مع الاحالة على 
.هذه المحكمة للبت فیه من جدید بواسطة هیئة اخرى

أن الملف مدرج بعد قرار النقض والإحالة 08/03/2018المستأنف علیهما بعد النقض بجلسة وعقب
.1704/3/2/2016في الملف عدد 534/02تحت عد 26/10/2017الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 

رار محكمة وفي النازلة الحالیة فإن ق. وأنه من آثار نقض القرار أن تتقید محكمة الاحالة بسبب النقض المقبول
:النقض قضى بالنقض والاحالة استنادا الى حیثیة جاء فیها

13/03/14حیث إن المحكمة اعتبرت أن تبلیغ الإنذار الذي توصل به المطلوب في النقض بتاریخ "
للمفوض القضائي الموكول غیر منتج لأثره القانوني لكونه یدخل ضمن الاجراءات المتطلبة في تنفیذ الأوامر 
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شخصیا وهو بذلك یخرج عن نطاق اختصاص كاتب المفوض القضائي الذي انجزه، والحال أنه بالرجوع تنفیذها 
بتنظیم المفوضین القضائیین الصادر بتنفیذه الظهیر 03/81من القانون رقم 15الى الفقرة الأخیرة من الفصل 

بإمكانه أن ینیب عنه یتبین أنه نص على أن المفوض القضائي14/02/2006بتاریخ 23/6/1الشریف رقم 
من نفس القانون على أنه یجب على 44كاتبا تحت مسؤولیته للقیام بعملیات التبلیغ فقط، كما نصت المادة 

تحت طائلة البطلان أن یوقع أصول التبلیغات المعهود الى الكتاب المحلفین بإنجازها وأن المفوض القضائي
یؤشر على البیانات التي یسجلها الكتاب المحلفین في الأصول المذكور، وأنه بالرجوع الى شهادة التسلیم المنجزة 

سعید بلبداوي وبالتالي فإن یتبین أنها تحمل تاشیرة المفوض القضائي1631/14في إطار ملف التبلیغ رقم 
التبلیغ تم وفق المقتضیات المشار إلیها اعلاه، وأن المحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعلیل 

". فاسد وكان ما الوسیلة واردا على القرار موجبا لنقضه
لبیضاء في وأن العارضین ناقشا في معرض طلب النقض كون محكمة الاستئناف التجاریة بالدار ا

لكن لما یكون : "هاتعلیلها للقرار المنقوض ولما قضت به بالغاء الحكم الابتدائي اعتمدت حیثیة وحیدة جاء فی
الأمر یتعلق بتنفیذ أمر صادر عن رئیس المحكمة أن الكاتب أصلا لیست له الصلاحیة لتنفیذ الأوامر والأحكام 

لة والذي یدخل ضمن الإجراءات المتطلبة في تنفیذ الأوامر وكذا الأمر بتبلیغ إنذار كما هو الشأن في الناز 
وأن ما ذهب إلیه القرار المطعون فیه من ".والأحكام والقرارات الموكولة للمفوضین القضائیین تنفیذها شخصیا

ن القول بأن تبلیغ الإنذار یتم تنفیذا لأمر رئاسي لا یجعله یختلف في شيء عن عملیات التبلیغ التي تتم بأمر م
المحكمة على غرار تبلیغ الاستدعاءات والتي تتم بدورها بناء على أمر من رئیس المحكمة وتنفیذا له حسب ما 

من ق م م ولیس من شأن ذلك أن یجعلها مستثناة عموم عملیات التبلیغ المنصوص 36ینص علیه الفصل 
سارت إلیه محكمة النقض التي وأن ذلك ما قد. على إمكانیة التفویض لكاتب المفوض القضائي في إجرائها

ملف تجاري عدد 16/08/2012المؤرخ في 741یذكر العارض من بین قراراتها القرار عدد 
محضر تبلیغ الإنذار یعتبر حجة رسمیة منتجة لأثرها القانوني طالما أنه ":والذي جاء فیه350/3/2/2011

نتقض منه أن التبلیغ قام به كاتب المفوض أنجز من طرف أهل القانون لذلك ولم یطعن فیه بمقبول ولا ی
بتنظیم مهنة 03/81المتعلق بتنفیذ القانون رقم 14/02/2006من ظهیر 15القضائي ما دام أن المادة 

المفوضین القضائیین في فقرته الأخیرة منح المفوض القضائي إمكانیة أن ینیب عنه وتحت مسؤولیته كاتبا محلفا 
). 159ص 2013غشت –یونیو 141قرار منشور بمجلة المحاكم المغربیة العدد " (فقطللقیام بعملیات التبلیغ 

لهذه الأسباب یلتمس العارضان رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي والتصریح بعدم استحقاق أتعاب السمسرة 
.ورفض الطلب المتعلق بها
بمشروعیة بالدرجة الأولى والأساسیة أن جوهر النزاع لا یتعلق 05/04/2018بجلسة وعقب المستأنفین 

وأن . ال أو تدلیسذلك الاجراء في حد ذاته إذا كان ذلك الاجراء تم في إطار قانوني لا یشوبه أي نصب أو احتی
قد شابها )غ المزعوماالانذار بالافر (ید علاء الدین یتمسك وبكل الحاح بكون عملیة التبلیغ العارض الأول سع

وأن العارض سعید علاء الدین إنما بلغ بإنذار باداء واجب النظافة فقط دون . نصب واحتیال وتدلیس وتزویر



887/8232/2018ملف رقم 

7

غیره بعد أن أوعز له المكلف بالإجراء كاتب المفوض القضائي المدعو الحیاني محسن، بأن شهادة التسلیم التي 
وأن . اء واجبات النظافة التي توصل به العارض فعلاطلب منه التوقیع علیها هي تخص فعلا ذلك الإنذار بأد

موضوع 55العارض یجدد تمسكه وبكل الحاح بانه لم یتوصل أبدا بإنذار بأداء واجبات الكراء في إطار ظهیر 
وأن العارض أسس مقاله الاستئنافي بالدرجة الأولى على الدفع بكونه كان محل نصب واحتیال . الدعوى الحالیة
وأن ما یؤكد ویثبت . تبلیغ الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى الحالیة، كما أشیر إلیه أعلاهوتدلیس بشأن 

شهادة : ثبوتا قطعیا كون العارض كان محل نصب واحتیال وتدلیس هو كونه إنما وقع على وثیقتین اثنتین هما
كون قد توصل به والذي هو موضوع التسلیم التي تتعلق بالإنذار بأداء واجبات الكراء مع الافراغ دون أن ی

وأن ما یؤكد ادعاءات العارض بكونه كان محل نصب . ونسخة إنذار بأداء واجبات النظافة. الدعوى الحالیة
واحتیال وتدلیس، هو كون نسخة الإنذار باداء واجبات النظافة التي من المفروض أن تبقى ممسوكة بید 

المشار إلیه اعلاه تحمل توقیعا مزورا للعارض، والذي 81/03من قانون 18المفوض القضائي طبقا للمادة 
وأن العارض لم یكن یتوفر على تلك النسخة المشار إلیها أعلاه التي .یتمسك العارض بكونه لم یوقع علیها

وأن تلك النسخة . تحمل توقیعه المزور أثناء طعنه بالاستئناف الحالي، لأنها كانت محتكرة بید المفوض القضائي
وي سعید إلا بعد الحاح شدید من طرف النیابة المزورة لم یقع الإدلاء بها من طرف المفوض القضائي بالبدا

بالزور في مواجهته وباقي الأطراف والتي كان قد تقدم بها العارض في العامة التي كانت تنظر في شكایة  
امة قد وقع حفظها من طرف هاته الأخیرة وأن هاته الشكایة التي تقدم بها العارض أمام النیابة الع. مواجهتهم

الفرعي، علما بانه لم یقع مناقشتها بعلة أن المحكمة التجاریة المعروض علیها النزاع قد ناقشت دعوى الزور 
وأن القرار الاستئنافي الذي وقع نقضه لم یناقش دعوى الطعن بالزور الفرعي . أمام محكمة الاستئناف التجاریة

على بنيرض في جمیع المراحل بعلة أنه لا مجال لبحث فیه ما دام أن التبلیغ باطل وما الذي یتمسك به العا
وأن العارض یتمسك .من القرار الاستئنافي المنقوض6باطل فهو باطل بالفقرة ما قبل الأخیرة من الصفحة 

م بعد أن أوعز إلیه بطعنه بالزور الفرعي وبكونه كان محل نصب واحتیال وتدلیس حینما وقع على شهادة التسلی
وان التطبیق السلیم للعدالة، وضمانا لحقوق الدفاع المنصوص . بانها إنما تتعلق بإنذار بأداء واجبات النظافة

وخلوه من أي عیب أو تدلیس أو علیها دستوریا یقتضي البحث في مادیة التبلیغ والتأكد من سلامة إجراءاته
بحث وتحقیق مع جمیع اطراف ار الذي سیصدر عنوانا للحقیقة، إجراء ویتعین تبعا لذلك وحتى یكون القر . تزویر

الدعوى بما فیهم المفوض القضائي وكاتبه، والتأكد من كون التوقیع المنسوب للعارض والذي على نسخة الإنذار 
ومن جهة ثانیة وعلى وجه. بأداء واجب النظافة الممسوك بین یدي المفوض القضائي قد طاله التزویر أم لا

بأن الإنذار المزعوم تبلیغه له والذي هو موضوع الدعوى الحالیة قد منح أجل ستة الاحتیاط فإن العارض یتمسك
في حین أن تقدیم الدعوى الحالیة كان 13/03/2014وأن تاریخ تبلیغ الإنذار المزعوم هو . أشهر لأجل الافراغ

ار المزعوم التوصل به، مما یكون معه أن أي قبل انصرام الأجل الممنوح في الإنذ24/06/2014بتاریخ 
یلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا البت في دعوى لهذه الأسباب .الدعوى قد قدمت قبل أوانها

الزور والنصب والاحتیال وإجراء بحث في موضوع النازلة بحضور كافة أطراف الدعوى مع إجراء تحقیق 
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التبلیغ المنسوب للعارض بنسخة الإنذار باداء واجب النظافة التي هي بملف للخطوط للتأكد من زوریة التوقیع
كان مطیة في النصب والاحتیال الذيوي سعید باعتبار أن ذلك الزور هو االممسوك بید المفوض القضائي بالبد

لم یتوصل به الذي وقع فیه العارض للتوقیع على شهادة التسلیم التي تتعلق بإنذار باداء واجب الكراء والذي 
واحتیاطیا الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها داخل الأجل الممنوح في الانذار المزعوم توصل العارض . العارض

نسخة من الإنذار بأداء واجب النظافة، حفظ الشكایة من طرف وكیل وأرفق تعقیبه ب. به نصبا واحتیالا وتزویرا
.الملك، إنذار باداء واجب النظافة

أن الملف معروض على 05/04/2018علیهما المفوض القضائي وكاتبه بجلسة وعقب المستأنف
أنظار المحكمة بعد النقض، وأن العارضین لا یسعهما والحالة هذه إلا تأكید مذكراتهم الجوابیة المدلى بها ابتدائیا 

.لهذه الأسباب یلتمسان الحكم وفق ما جاء فیها.واستئنافیا
.03/05/2018جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة 

محكمة الاستئناف
أنه بالرجوع الى الفقرة الأخیرة "بعلة 1361حیث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 

قم بتنظیم المفوضین القضائیین الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف ر 03/81من القانون رقم 15من الفصل 
یتبین أنه نص على أن المفوض القضائي بإمكانه أن ینیب عنه كاتبا تحت 14/02/2006بتاریخ 23/6/1

من نفس القانون على أنه یجب على المفوض 44مسؤولیته للقیام بعملیات التبلیغ فقط،  كما نصت المادة 
لمحلفین بإنجازها أن یؤشر على القضائي تحت طائلة البطلان أن یوقع أصول التبلیغات المعهود الى الكتاب ا

البیانات التي یسجلها الكتاب المحلفین في الأصول المذكورة، وأنه بالرجوع الى شهادة التسلیم المنجزة في إطار 
وبالتالي فإن التبلیغ تم وفق بلبداويیتبین أنها تحمل تاشیرة المفوض القضائي سعید 1631/14ملف التبلیغ رقم 

ها أعلاه وأن المحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعلیل فاسد موجبا المقتضیات المشار إلی
.لنقضه

وحیث یترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار 
النازلة المنقوض، بحیث یفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في 

المحكمة مناقشة القضیة من أساسها مع التقید بالنقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض عملا وتعید
.من ق م م369بمقتضیات الفصل 

وحیث من جملة ما تمسك به الطاعنان بعد النقض أن السید علاء الدین بلغ بإنذار واجب النظافة فقط 
بالإجراء كاتب المفوض القضائي المدعو الحیاني محسن بأن شهادة التسلیم دون غیره بعد أن أوعز له المكلف 

التي طلب منه التوقیع علیها هي تخص فعلا ذلك الإنذار بأداء واجب النظافة التي توصل به العارض فعلا وأنه 
حث وسلوك ملتمسا إجراء ب1955یجدد تمسكه كونه لم یتوصل أبدا بإنذار بأداء واجبات الكراء في اطار ظهیر 

الرعي واحتیاطیا فإن الإنذار المزعوم تبلیغه له قد منح أجل ستة أشهر لأجل الافراغ وأن تاریخ مسطرة الزور
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أي قبل انصرام 24/06/2014في حین أن تقدیم الدعوى الحالیة كان بتاریخ 13/03/2014تبلیغ الإنذار هو 
.ت قبل أوانهاالأجل الممنوح في الإنذار مما تكون معه الدعوى قد قدم

وحیث إنه لئن كان لا یسوغ للمكتري مناقشة السبب الذي بني علیه الإنذار بالافراغ متى تبین أنه لم 
إلا أنه یبقى 24/05/1955من ظهیر 27یتقدم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص علیه في الفصل 

من ضمنها وجوب توجیه إنذار الى المكتري مع من حقه إثارة كافة الدفوع المتعلقة بشكلیات الإنذار التي یدخل 
.منحه أجل ستة أشهر للافراغ

وحیث تبت لهذه المحكمة بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى یتبین أن الطاعن توصل بالإنذار بتاریخ 
أي قبل انصرام الأجل بستة أشهر 24/06/2014وأن دعوى المصادقة قدمت بتاریخ 13/03/2014

التي اعتبرت دعوى المصادقة غیر 24/05/1955من ظهیر 6ي الإنذار عملا للمادة المنصوص علیه ف
.مقبولة إلا بعد انقضاء مدة ستة أشهر على التوصل بالإنذار

غ رغم عدم احترام المدة ار قضى بالمصادقة على الإنذار بالافوحیث إن الحكم المطعون فیه لما 
خرق مقتضیات المادة المذكورة یكون قد 24/05/1955هیرمن ظ6المنصوص علیها بالإنذار تبعا للمادة 

.وجانب الصواب فیما قضى به وهو ما یوجب الغاؤه
یبقى مناقشة السبب الثاني مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف وحیث إنه أمام وجاهة السبب المثار 

.من جدید بعدم قبولهفیما قضى به من أداء والغاؤه فیما قضى به من مصادقة على الإنذار والحكم
.وحیث یتعین جعل الصائر على النسبة

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریا وبعد النقض علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.والإحالة

.الاستئنافقبول:لـــفي الشكــ

التاییده و قبولبعدمجدیدمنالحكموافراغمنبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءب:في الجوهر
. النسبةعلىالصائرجعلوالباقيفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

20/06/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
ةعواطف مرابط رئیس

ةومقرر خدیجة وراق مستشارة
الغنضور مستشارةحلیمة 

الضبطةكاتبالسیدة أمینة هنونبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السادة ورثة امبارك بین 

من جهةمتعرضین مبوصفه
السیدة السعدیة -1: وبین 

السادة ورثة الحسین - 2
.من جهة أخرىمتعرض ضدهم بوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.28/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
: في الشكل

السادة ورثة الذي تقدم به الصائر القضائيالمؤدى عنهالخارج عن الخصومةتعرض الغیر بناء على  مقال 
الاستئنافعن محكمةالصادرعلى القراربمقتضاهیتعرضون 03/04/2017بتاریخ مبواسطة دفاعهامبارك 
في و القاضي 3463/8206/2016ملف عدد 5601تحت عدد 19/10/2016بالدار البیضاء بتاریخ التجاریة 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 3588بقبول الاستئناف و موضوعا بتأیید الحكم الابتدائي رقم الشكل
. 9361/8206/2015في الملف رقم 12/04/2016البیضاء بتاریخ 

مستوفیا لباقي م كما جاء .م.من ق305وحیث أرفق المقال بوصل إیداع المبلغ المنصوص علیه في الفصل 
.لمطلوبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبولهالشروط الشكلیة ا

:في الموضوع

بمقال أمام المحكمة التجاریة مبواسطة دفاعهواتقدمالسادة ورثة المرحوم الحسین من وثائق الملف أن یستفاد
3520أنهم یكترون من المدعى علیها المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه بمشاهرةفیهونعرضبالدار البیضاء ی

فتقدموا بدعوى الصلح انتهت ،بإنذار من أجل الأداء والإفراغ 25/03/2015بتاریخ توصلوا منهاوأنهم, درهم 
ملتمسین قبول مقالهم ،مطالبة بواجبات كرائیة سبق أداؤها الوأن الإنذار تضمن ،عدم نجاحه صدور محضر بب

.المذكور وموضوعا الحكم ببطلان الإنذار 

،اب المدعى علیها مع مقال مضاد عرضت فیه أن الأداءات المزعومة تتعلق بمدة سابقة وبناء على جو 
ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد قبوله والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى علیهم 

البیضاء تحت 171ن رقم شارع بئر أنزرابمن المحل التجاري الكائن موالحكم بإفراغهم ومن یقوم مقامهم أو بإذنه
.درهم عن كل یوم تأخیر مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار1000طائلة غرامة تهدیدیة 
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عن المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  3588الحكم عدد بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدرو
بقبول  الطلبین  الأصلي  و قضى في الشكل 9361/8206/2015في الملف عدد 12/04/2016بتاریخ 

المضاد  و في الموضوع برفض  الطلب  الأصلي  و في المضاد بالمصادقة على الإنذار  المبلغ  للمدعى علیهم 
و الحكم بإفراغهم  و من یقوم مقامهم من المحل  التجاري  مصبنة الملعب  الشرقي  25/03/2015بتاریخ 

، و بتاریخ المدعى علیهماستأنفه بیضاء  مع  الصائر  و رفض  الباقي ال171الكائن بشارع بئر انزران  رقم 
موضوع تعرض الغیر 5601أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء القرار عدد 19/10/2016

.الخارج عن الخصومة 

و جاء في أسباب تعرض الطاعنین أن مورثهم السید امبارك هو من سبق له كراء المحل موضوع النزاع من 
، وقام 27/12/1980مالكه الأصلي المسمى قید حیاته محمد بمقتضى عقد كراء كتابي مصادق على صحته في 

على  رخصة استغلاله في نشاطه بناء على العقد المذكور بربط المحل بشبكة توزیع الماء و الكهرباء كما حصل 
التجاري كمصبنة ، وأن العلاقة الكرائیة ظلت قائمة بین الطرفین إلى غایة وفاة مورث المتعرضین بتاریخ 

، وأنه بناء على الدعوى القضائیة التي أقامتها السیدة السعدیة ضد السادة ورثة الحسین التي لا 03/11/1995
اف التجاریة بالدار البیضاء قرارا یقضي بإفراغ ورثة المرحوم الحسین بورجو هم علم لهم بها أصدرت محكمة الاستئن

و من یقوم مقامهم من المحل المعد للتجارة و الكائن بالعنوان أعلاه ، مؤكدین عدم علمهم بوجود مسطرة قضائیة 
في الدعوى من طرف بخصوص المحل موضوع النزاع سواء في المرحلة الابتدائیة أو الاستئنافیة لعدم إدخالهم 

المتعرض ضدها ولعدم استدعائهم وعلموا صدفة بالقرار المذكور ، كما أن ورثة الحسین بورجو لیست لهم صفة 
المكتري و لیس لهم أي حق على المحل المذكور  لذلك فإنهم یلتمسون قبول الطلب شكلا و في الموضوع إلغاء 

و ببطلان الإنذار الموجه إلى ورثة بورجو الحسین ، و الحكم القرار المتعرض علیه و البت في القضیة من جدید 
علیهم بالتخلي عن المحل موضوع النزاع لانعدام أي سند لهم على المحل المذكور مع حفظ حقهم في المطالبة 

وأرفقوا . بالتعویض عن جمیع الأضرار اللآحقة بهم بمقتضى دعوى مستقلة و تحمیل المتعرض ضدهم الصائر
نسخة طبق الأصل لعقد –نسخة عقد الكراء –أصل وصل أداء الغرامة –خة من القرار المطعون فیه المقال بنس

.    نسخة رخصة استغلال مصبنة وصورة طبق الأصل للإراثة –الاشتراك في مادة الماء والكهرباء 

17/05/2017بجلسةبواسطة نائبهاالمتعرض ضدهاو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف 
هذا التعرض مردود و عدیم السند القانوني ذلك أن المتعرضین یزعمون أن مورثهم یستأجر المحل جاء فیها أن 

، وأن المتعرض ضدها لیست طرفا في هذا العقد و بالتالي لا 1980موضوع النزاع بمقتضى عقد كراء مؤرخ سنة 
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ضین لم یدلوا بأي إثبات یفید قیام علاقة كرائیة مع المتعرض علاقة لها بمضمونه و آثاره فضلا عن ذلك فإن المتعر 
ضدها ، طالما أنه من شروط العلاقة الكرائیة أداء واجبات الكراء وأنها تؤكد بأن الهالك السید الحسین هو مكتري 

حیاته المحل التجاري ، وأن هذا الكراء ثابت من خلال مجموعة من العروض العینیة التي قام بها المكتري قید 
، فضلا عن ذلك فإن المتعرض ضدها تدلي بوصل صادر عن دفاعها 2004الحسین و التي تعود إلى سنة 

، كما تدلي بمجموعة 2002السابق و الذي توصل فیه من المكتري قید حیاته الحسین بالواجبات الكرائیة عن سنة 
لمؤجر تم التأشیر علیها من قبل مستخدمیه ، من محاضر تبلیغ إنذارات سابقة موجهة إلى المكتري بعنوان المحل ا

و الذي أقر 11/06/2014كما أن الكراء الرابط بین الطرفین قد تم تجدید سومته بمقتضى حكم قضائي مؤرخ في 
فیه المكتري قید حیاته الحسین بالسومة و العلاقة الكرائیة ، وأنه أمام كل هذه الحقائق یتضح بجلاء أن الهدف 

ل التعرض الحالي هو المس بحجیة الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة لفائدتها و محاولة الالتفاف الأساسي من خلا
م التي توجب التقاضي بحسن نیة ، لذلك فإنها تلتمس رد .م.من ق5علیها ، مما یخالف مقتضیات الفصل 
صورة من وصل أداء –لكراء وأرفقت المذكرة بصور من عروض عینیة ل. التعرض الحالي لعدم ارتكازه على أساس 

.         صور محاضر تبلیغ إنذارات سابقة و صورة من حكم قضائي بتجدید السومة –الكراء 

جاء 07/06/2017بجلسة بواسطة نائبهمالمتعرضینالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
ذ على المحل التجاري العائد للمتعرض ضدهم فیها أن المتعرض ضدها تتقاضى بسوء نیة و ترغب في الاستحوا

من خلال تواطئها مع أحد المستخدمین بالمحل و رغبتها في الالتفاف على عقد الكراء الذي یربط بین مورثها 
المكري الأصلي ومورث الطالبین تحقیقا للمضاربة العقاریة و إضرارا بهم على الرغم من كون المحل موضوع النزاع 

م و أبناءهم الوحید بعد وفاة مورثهم ، و من جهة ثانیة فقد سبق لهم أن استدلوا على وجود علاقة یعتبر مورد رزقه
، كما استدلوا أیضا 27/12/1980كرائیة بینهم و بین مورث المتعرض ضدها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 

ة الحضریة للدار من قبل الجماع01/09/1981بنسخة من رخصة استغلال مسلمة لمورث المتعرضین بتاریخ 
البیضاء من اجل استغلال المحل موضوع النزاع في نشاط المصبنة و تعزیزا لعقدتي اشتراك مورث المتعرضین 

في مادتي الماء و الكهرباء المبرمة مع مصالح المكتب المستقل لتوزیع الماء و الكهرباء 21/09/1981بتاریخ 
ن یستدلون للمحكمة أیضا بنسخ مستخرج الكتروني لفواتیر أداء بصفته مكتري المحل موضوع النزاع، فإن المتعرضی

، فضلا على أن المتعرض ضدها لم 2017- 06- 05إلى 1997واجبات استهلاك الماء و الكهرباء منذ سنة 
تطعن في مضمون هذه الوثائق و المستندات بأي مطعن قانوني ، كما لم تدل للمحكمة بأي سند قانوني یثبت ما 

الحكم المستأنف المدلى بنسخة منه لا أثر له على حقوق المتعرضین لأنهم لیسوا طرفا فیه و لم یسبق تدعیه ،و أن
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لهم ان استدعوا لأي من جلساته ، علاوة على أنهم باشروا مسطرة التعرض علیه أمام المحكمة المدنیة مصدرته من 
ة ثالثة فقد دفعت المتعرض ضدها ، و من جه1809/1301/2017أجل إلغاءه و هو الآن موضوع الملف رقم 

بكونها لیست طرفا في عقد الكراء الذي یربط بین السید محمد الجناتي  و مورث المتعرضین ، ولا علاقة لها 
بمضمونه و لا بآثاره ، رغم أن عقد الكراء لا یفسخ بموت المكتري و لا بموت المكري و أن المالك الجدید یحل 

قوقه و التزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم و في هذه النازلة فإن المتعرض ضدها محل المالك القدیم في جمیع ح
تلقت الملك المتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع بعد وفاة اخیها محمد الجناتي استنادا إلى رسم مخارجة 

لمسمى جناتي مع باقي الورثة ، إذ خرجت المتعرض ضدها بجمیع الملك ا08/06/1994عدلي مؤرخ في 
، ومادام عقد الكراء مبرما بین مورث المتعرض 57618/1المتواجد به محل النزاع موضوع الرسم العقاري عدد 

ع أن السعدیة الجناتي قد حلت محله في .ل.من ق694ضدها و مورث المتعرضین فإن الأصل طبقا للفصل 
هي قانونا إلا بتراضي طرفیه أو بمقتضى حكم قضائي و جمیع حقوقه و التزاماته الناتجة عن عقد الكراء الذي لا ینت

من جهة أخرى فإن المتعرضین أبرؤوا ذمتهم من واجبات الكراء و قاموا بإیداعها بصندوق المحكمة ودیعة رهن 
إشارة المتعرض ضدها ، لذلك فإنهم یلتمسون رد جمیع دفوع المتعرض ضدها و الحكم وفق مقالهم والمذكرة الحالیة 

أصل شهادة –نسخة من مقال التعرض –وا المذكرة بنسخة بیانات الاستهلاك لمادتي الماء و الكهرباء وأرفق. 
نسخة محضر إخباري ونسخة وصلي –ملكیة في اسم الهالك محمد الجناتي و أخرى في اسم السعدیة الجناتي 

.          الإیداع

28/06/2017بجلسة بواسطة نائبهارض ضدهاالمتعالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
جاء فیها أن الزعم بانها لم تطعن في مضمون الوثائق و المستندات المدلى بها یبقى مردودا طالما أن هذه الوثائق 
لا تهمها في شيء خاصة وأنها لیست طرفا في العقد وبالتالي لا علاقة لها بمضمونه و آثاره ، فضلا عن ذلك فإن 

لم یدلوا بأي إثبات یفید قیام علاقة كرائیة بینهم و بینها ، ومن شروط العلاقة الكرائیة أداء واجبات المتعرضین 
الكراء  التي لم تثبت على الطرف المتعرض القیام بها منذ قیام الكراء المزعوم حوالي ثلاثین سنة مؤكدة بأن الهالك 

أن الوثائق المزعومة المدلى بها من طرف المتعرضین الحسین بورجو هو مكتري المحل التجاري موضوع النزاع ، و 
لا علاقة لها بالمحل لتضمنها عنوانا آخر غیر عنوان المحل موضوع النزاع ، كما أن الكراء الرابط بینها و بین 
المكتري الهالك الحسین بورجو ثابت من خلال العروض العینیة للكراء المباشرة من قبله ، فضلا عن الحكم الصادر 

جدید السومة الكرائیة وأن توصل المكتري بالإنذار و الجواب عنه و الدفاع عن مطالبه في المرحلة الابتدائیة تم بت
المرحلة الاستئنافیة و اعترافه بصفته كمكتري للمحل موضوع النزاع یشكل إقرارا واضحا و صریحا بوجود علاقة 
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، خاصة وأن الحیازة في المنقول سند الملكیة ع.ل.من ق406كرائیة تربطه مع المتعرض ضدها طبقا للفصل 
.                          ع، لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق دفوعاتها السابقة و الحالیة.ل.من ق456بمقتضى الفصل 

جاء فیه أنه ردا على المزاعم التي أوردتها بواسطة نائبهمتعقیب المتعرضین المدلى بهو بناء على 
، فإنهم یؤكدون بأن النزاع ینطبق على نفس المحل الذي یستغل كمصبنة تحت شعار مصبنة المتعرض ضدها

الملعب الشرفي بشارع بئر أنزران بحي المعاریف ، وأن كل ما في الأمر أن أسماء و ترقیمات المحلات و المساكن 
، علاوة على ان المتعرضین لم و الأزقة الكائنة بمقاطعة المعاریف عرفت تغییرا من قبل مصالح مقاطعة المعاریف

یعلموا بوجود هذه المسطرة إلا صدفة بعد مباشرة المتعرض ضدها لإجراءات إفراغ المحل موضوع النزاع بموجب 
، و هكذا و بالموازاة مع هذه المسطرة تقدم المتعرضون بطلب إیقاف تنفیذ 329/8512/2017ملف التنفیذ رقم 

نزاع لدى مؤسسة الرئیس الأول صدر بشأنه قرار بإیقاف إجراءات التنفیذ إلى قرار الإفراغ على المحل موضوع ال
حین البت في تعرض الغیر الخارج عن الخصومة ، وانهم یؤكدون أن المتعرض ضدها على الرغم من سبقیة 

لوثائق إقرارها بجمیع تفاصیل و معطیات النزاع في جمیع مكتوباته ، وعدم تقدیمها لأي طعن قانوني في مواجهة ا
و الحجج الكتابیة المستدل بها من قبل المتعرضین إلا أنها تتمسك بدفوع غیر جدیة و غیر قانونیة و الكل بهدف 
تحقیق رغبة أحد أبناءها في إحداث مشروع مقهى بعد الالتفاف على عقد الكراء الرابط بین مورثها و مورث 

ضى حكم قضائي، وأنهم یؤكدون مرة أخرى بان ذمتهم المتعرضین ، والذي لا ینقضي إلا بتراضي طرفیه أو بمقت
بریئة من أي واجبات للكراء لفائدة المتعرض ضدها خصوصا بعد مسطرة العرض التي باشرها المتعرضون وأودعوا 
بموجبها جمیع مستحقات الكراء لفائدة المتعرض ضدها بصندوق المحكمة التجاریة ودیعة رهن إشارتها، و المحل 

أفراد من ورثة المرحوم بوجا، لذلك فإنهم یلتمسون رد دفوع 10حید الذي یعتمد علیه أكثر من هو المورد الو 
المتعرض ضدها لانعدام سندها الواقعي و القانوني و الحكم وفق طلبهم ، وأرفقوا المذكرة بصورة محضر إعلام 

.      حوم امبارك بوجا منطوق القرار القاضي بإیقاف إجراءات التنفیذ و صورة إراثة المر –بالإفراغ 

جاء فیها أنها سبق أن بواسطة نائبهاالمتعرض ضدهاالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
أجابت عن مختلف مزاعم المتعرضین ، وأن الوثائق المدلى بها من طرفهم لا تهمها في شيء خاصة وأنها لیست 
طرفا في العقد ، فضلا عن ذلك فإن المتعرضین لم یدلوا بأي إثبات یفید قیام علاقة كرائیة معها وأنها تؤكد ما جاء 

. لتمساتفي مذكراتها السابقة من دفوع و م
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و القاضي 681تحت عدد 27/09/2017بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة 

.  و بناء على ما راج بجلسة البحث 

31/01/2018بجلسة بواسطة نائبهمالمتعرضینالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
إجراء بحث تكمیلي من أجل تمكینهم من عرض حججهم الكتابیة و كذا الاستماع إلى إفادة التمسوا من خلالها

من بعض المستخدمین بالمحل موضوع النزاع و كذا بعض زبنائه ممن تتوفر فیهم شروط الاطلاع على شهودهم
رك بوجا و كذا من یستغله و یدیر شؤونه ، و تفاصیل العلاقة الكرائیة الرابطة بین مالكي العقار و  المرحوم امبا

احتیاطیا في الموضوع أنه و في سیاق موضوع النزاع فإن المتعرضین بعد تأكیدهم للدفوع الوجیهة التي أثاروها في 
مقالهم ومذكراتهم اللاحقة فإنهم یضیفون بأن مورث المتعرضین اكترى المحل موضوع هذه الدعوى من مالك العقار 

بادر إلى تجهیز المحل و اصلاحه وأن و 27/12/1980الجناتي وذلك بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في السید محمد
مورثهم و بمجرد حصول الاتفاق مع السید محمد الجناتي إلى تجهیز المحل و إصلاحه الشيء الثابت في قرار 

في نشط المصبنة ، وأن القاضي بالترخیص له باستغلال المحل01/09/1981المجلس الجماعي بالدار البیضاء 
وفاة كل منهما و لا زالت مستمرة و لم یقع  أو یسبق إنهائها أو الى حینهذه العلاقة الكرائیة استمرت بین الطرفین 

فسخها بأي طریق قانوني كما أن كل ما دفعت به المتعرض ضدها لا ینهض دلیلا لقیام العلاقة الكرائیة بینها و 
الحسین وانها و من معها استغلوا القضاء من أجل اصطناع حجج و یتجلى ذلك من خلال بین المسمى بورجو 

ذلك أن المتعرض ضدها تدعي بأن السید بورجو الحسین هو ثوابت  واقعیة و قانونیةواقعة كراء غیر موجودة وفق 
بأي بعدم  إدلائهاى أساس شارع بئر أنزران لكن ادعاءها غیر قائم عل171من یكتري المحل موضوع النزاع بالرقم 

عقدة كراء كتابیة مبرمة بینها و بین المكتري المزعوم ثابتة التاریخ تثبت تفویتها له المحل على وجه الكراء ابتداء 
بالترخیص أو و لم  تدلمن تاریخ معین من أجل استغلاله في نشاط المصبنة تحت شعار مصبنة الملعب الشرفي 

النشاط المذكور و هكذا تبقى حجة المتعرض ضدها منحصرة في وصولات من صنعها و ةالإذن الممنوح له بمزاول
من تواطئ معها و تبقى في كل الأحوال في اسم شخص آخر لا علاقة له اطلاقا بالمحل التجاري الذي یشغله 

171رقم وأن ترقیم المحل الذي تحتج به المتعرض ضدها یحمل ال1980المتعرضون على وجه الكراء منذ سنة 
شارع بئر أنزران حي المعاریف و هذا ما 175في حین أن المحل الذي یشغله المتعرضون بعد تعدیله یحمل الرقم 

أكدته المصالح الإداریة المكلفة بالترقیم على مستوى مقاطعة المعاریف في شخص كل من السید موماد عبد القادر 
الوارد 96فته رئیس قسم الترقیم إذ صرحا بأن الرقم بصفته رئیس مصلحة الطرق والسید بوشعیب ستیلي بص
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برخصة الاستغلال عقد الكراء لا یوجد بسجل مقاطعة المعاریف الخاص بالترقیم وأنه بناء على بحث الترقیم الذي 
وأنه قبل إحداث جماعة المعاریف كانت 175فإن العمارة التي توجد بها المصبنة تحمل الرقم 2002أنجز سنة 

من محصلة مضمون هذا المحضر الرسمي أنه بمثابة و. اك جماعة عین الشق التي قامت بالترقیم المذكور هن
الدفع الذي أثارته في مذكرتها التعقیبیة المدلى بها بجلسة و علىجواب كاف على ادعاءات المتعرض ضدها 

حینما دفعت بأن الوثائق التي أدلى بها المتعرضون لا علاقة لها بعنوان المحل التجاري الكائن 28/06/2017
في حین أن الثابت من خلال بحث السلطات الإداریة المختصة التابعة لمقاطعة المعاریف أن المحل 175بالرقم 

شارع بئر انزران المعاریف و لیس 175التجاري المتعلق بالمصبنة تحت شعار مصبنة الملعب الشرفي یحمل الرقم 
الملعب الشرفي أكد ضمن مصبنةعلاوة على أن مأمور التنفیذ السید رضوان السعداوي لما انتقل إلى 171رقم 

لملعب الشرفي بحي المعاریف شارع بئر انزران بالتالي قمنا بمعاینة مصبنة ا" ... محضر معاینة كذلك ما یلي 
حیث وجدناها بأسفل العمارة و لها بابا رئیسي للدخول و واجهتین زجاجتین إحداهما بالیمین و الأخرى بالیسار و لا 

الشيء الذي یؤكد وجود تدلیس في الدعوى الذي حصلت من خلاله المتعرض ضدهما " یوجد أي رقم بالمصبنة 
الذي یعتبر رقما لمدخل العمارة الرئیسي الذي یؤدي إلى 171فراغ من خلال  إقامتها الدعوى بالرقم على الحكم بالإ

الطابق الأول و الطابق الثاني دلیله هو ان المتعرضین سبق لهم أن أجروا معاینة مجردة للمحلات المكونة للمصبنة 
مور التنفیذ السید محمد دیدو محضرا افید منه و الرقم الذي یحمله كل محل وصفة الشخصي الذي یشغلها وانجز مأ

أنه عاین بنایة تتكون من طابق سفلي و طابق أول و طابق ثاني و السطح متواجدة بزاویة شارع بئر أنزران و زنقة 
و هذا الباب تلیه ثلاثة ریدوات بشارع بئر أنزران لم یعاین علیها 171الأشطر المعاریف و باب البنایة یحمل الرقم 

تابع لنفس البنایة، وأن الثابت من 171یحمل أیضا الرقم grichecarرقم ساعته و بجانبها محل مكتوب علیه أي 
هذه المعطیات هو انعدام علم المتعرضین بوجود أیة دعوى قضائیة بدلیل أن الرقم الذي تحمله مصبنة الملعب 

بیضاء كما أنه بتمحیص المسألة المثارة شارع بئر انزران حي المعاریف الدار ال171و لیس 175الشرفي هو 
بخصوص هذه النقطة سیتضح أنها لا ترتكز على أساس و لیس من شأنها أن تسعف في تأكید ما ترمي إلیه 

ذلك أن المحل الوحید موضوع العلاقة الكرائیة ما بین السید محمد بورجو والسید جناتي ،المتعرض علیها من ورائها
تحت شعار مصبنة الملعب الشرفي شارع بئر أنزران حي المعاریف الدارالبیضاء وأن علیهمحمد هو المحل المتنازع 

أصلا ولم یكن 171الثابت من خلال الوثائق المستظهر بها من قبل المتعرضین أن هذا المحل لم یكن یحمل رقم 
صلحة الترقیم لسبب بسیط هو عدم وجود ترقیم رسمي موضوع من طرف م175دائما من ذي قبل یحمل الرقم 

بالجماعة الحضریة للمعاریف ، وأن الثابت من خلال نسخة مطابقة للأصل ولعقد شراء مورث المتعرض ضدها 
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C94682المكري الأصلي للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع كونه یشتمل على الرسم العقاري تحت عدد 
لإیداع الصادرة عن المحافظ عن الأملاك العقاریة أصل شهادة اوكما أن الثابت من خلال أصل شهادة ملكیة  

بمحافظة الدار البیضاء المعاریف التي یشهد من خلالها هذا الأخیر بأن المتعرض ضدها خرجت بنسبة 
من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي المذكور أعلاه و المتكون من العمارة 224/1000

، وأنه كدلیل على 171لفائدة السید الجناتي محمد الساكن بالدار البیضاء بئر أنزران رقم الكائنة بحي المعاریف
الذي استظهرت به المتعرض علیها یتعلق بالمحل السكني 171الاضطراب في الترقیم المذكور هو أن الرقم 

شهادة إلیه السید المحافظ ضمن المؤدي للطابق الأول و لیس للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي و هو ما أشار 
و هو ما أكده المفوض القضائي محمد دیدو ضمن محضر معاینته 18/12/2017الإیداع المؤرخة في 

للعمارة و هي المعطیات التي أكدها لاحقا مأمور التنفیذ السید رضوان السعداوي ضمن محضر التنفیذ عدد 
لمتعرضین یتحدون المتعرض ضدها أن تأتي ولو بقرینة بسیطةوأن ا.المشار إلیه أعلاه 1642/7601/2017

من شأنها أن تثبت أن النزاع موضوع دعوى التعرض الحالیة یتعلق بمحل آخر متواجد بزنقة بئر أنزران حي 
المعاریف تمارس به نشاط المصبنة و یحمل نفس الشعار مصبنة الملعب الشرفي و یتبین للمحكمة بأن المحل الذي 

بدلیل أن عقد التزود بالماء و 175قم یحمل ر أصبحیشغله المتعرضون على وجه الكراء عرف تغییرا إذ انه 
عوض الرقم القدیم ، وغني عن 175الكهرباء شمله كذلك تغییر في رقم المحل إذ أصبح یحمل هو الآخر الرقم 

البیان أیضا أن تسلیم المتعرضین لفواتیر الماء و الكهرباء حدیثة التاریخ في اسم مورثهم المكتري الحقیقي للمحل 
یر ترقیمه لدلیل قوي غیر قابل لإثبات العكس على أن النزاع یتعلق بمحل واحد ورثته المتعرض التجاري بعد تغی

ضدها من متروك أخیها السید محمد الجناتي الذي أبرم عقد الكراء مع مورث المتعرضین السید امبارك بوجا وأن هذه 
یة حقوقهم الثابتة لهم بعقد الكراء استدلوا المتعرضین وفي سبیل حماأنو ،العلاقة الكرائیة لا زالت قائمة ومستمرة

على سند تواجدهم بالمحل التجاري بمجموعة من الحجج و الأدلة التي تعزز مركزهم القانوني بما في ذلك شواهد 
الملكیة المثبتة لانتقال الملك من ید المكري الأصلي محمد جناتي إلى إخوانه و خروج المتعرض ضدها بالطابق 

وأنهم یعززون أوجه دفاعهم كذلك بمجموعة من الاشهادات C/94682ذي الرسم العقاري عدد السفلي للعقار
الكتابیة المصادق على صحتها لدى السلطات المحلیة یشهدون بموجبها مستخدمون بالمصبنة وهما صالح كوثر و 

بئر انزران حي المعاریف شارع175علي بوزكري بأن المرحوم السید بوجا امبارك من یكتري المحل الكائن بالرقم 
وأنه هو من كان یتولى تسییره وأداء أجور مستخدمیه لحین وفاته إذ أصبح ابنه محمد بوجا هو من یقوم بتسییره 
والإشراف علیه ، وأن هذا ما عاینه وأشهد علیه مأمور التنفیذ السید رضوان السعداوي ضمن محضر تنفیذ الشطر 
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مقتضى الأمر القضائي الإداري ، وما قیل عن هؤلاء المستخدمین ینسحب كذلك الثاني من المهمة المسندة إلیه ب
من خلاله بكونه یعلم بحكم المخالطة یفیدإلى واحد من زبناء المصبنة الذي أنجز إشهادا بعدما صحح إمضاءه 

و من كان سنة مرت بصفته واحد من زبناء المصبنة بان السید امبارك بوجا ه30والاطلاع على ما یزید عن 
بئر أنزران المعاریف لحین وفاته وبان ابنه 175یكتري و یشرف على مصبنة الملعب الشرفي الكائنة بالرقم 

المسمى محمد بوجا لكن أصبح یتولى إدارة شؤونها حالیا ، لذلك فإنهم یلتمسون إجراء بحث تكمیلي و احتیاطیا في 
حقة  وأرفقوا ل المتعرض ضدها و الحكم وفق مقال تعرضهم و المذكرات اللآالموضوع رد جمیع الدفوع المثارة من قب

–نسخة من محضر معاینة وصور فوتوغرافیة –محضر معاینة و استفسار –نسخة لأمر قضائي إداري بالمذكرة 
–محضر تنفیذ –أصل شهادتین صادرتین عن المحافظ على الأملاك العقاریة –نسخة طبق الأصل من عقد شراء 

نسخة مصادق علیها من إشهاد السید –محضر تنفیذ –إشهادین مصححي الإمضاء –أصل فاتورة الكهرباء 
.                   قاسم انیق

31/01/2018بجلسة بواسطة نائبهاالمتعرض ضدهاالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
جاء فیها أنها سبق أن أجابت على مختلف مزاعم المتعرضین طالما أن الوثائق المدلى بها من طرفه لا تهم 
المتعرض ضدها في شيء خاصة وأنها لیست طرفا في العقد المزعوم فضلا عن ذلك فإن الطرف المتعرض لم یدل 

تعرض ضدها طالما أن من شروط العلاقة الكرائیة هو أداء بأي إثبات یفید قیام علاقة كرائیة مزعومة بینه و بین الم
واجبات الكراء و الذي لم یثبت على المتعرضین القیام بها منذ قیام الكراء المزعوم ، كما أن الكراء الرابط بین 
المتعرض ضدها والمكتري الهالك الحسین بورجو ثابت من خلال العروض العینیة للكراء المباشر من قبله فضلا 

ن الحكم الصادر بتحدید السومة الكرائیة و أن توصل المكتري بالإنذار و الجواب عنه والدفاع عن مطالبه في ع
المرحلة الابتدائیة تم المرحلة الاستئنافیة و اعترافه بصفته كمكتري للمحل موضوع النزاع یشكل إقرار واضحا 

خاصة من قانون الالتزامات و العقود406صل علاقة كرائیة تربطه مع المتعرض ضدها طبقا للفبوجودوصریحا 
، لذلك فإنها تلتمس الحكم قانون الالتزامات العقودمن 456وأن الحیازة في المنقول سند الملكیة بمقتضى الفصل 

. وفق دفوعاتها السابقة والحالیة 

14/02/2018ة بجلسبواسطة نائبهاالمتعرض ضدهاالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
جاء فیها أن المتعرضین یزعمون أنهم یستأجرون المحل موضوع النزاع من مالكه السابق معززین دعواهم بصورة 

قانون  الالتزامات و من 440صورة شمسیة مخالفة لمقتضیات الفصل و التي هي عبارة عنشمسیة لعقد الكراء 
وجب عدم الاعتداد بها ، وأنه من جهة أخرى فإن زعم تبقى غیر ذات قیمة إثباتیة و من تم فإنه والعقود
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المتعرضین بانعدام وجود علاقة كرائیة مع المكتري الحسین بورجو یبقى زعما مردودا و مخالفا للحقیقة تكذبه 
مجموعة من المساطر القضائیة المباشرة من طرف هذا الأخیر بصفته مكتري للمحل التجاري في مواجهة المتعرض 

ا المكریة منها العروض العینیة التي قام به المكتري الحسین بورجو لفائدة المتعرض ضدها بصندوق ضدها بصفته
عن المكتري بأداء الصادر، و الشیك 31/08/2008و 20/04/2007، 31/07/2006المحكمة بتواریخ 

، 24/05/2002بتاریخ وأیضا الشیك الصادر لفائدتها شخصیا 24/09/2004الكراء لفائدة دفاع المكریة بتاریخ 
و محاضر إخباریة بشأن العرض العیني المنجزة بناء على طلب المكتري بشأن عرض الكراء على المتعرض 

العلاقة الكرائیة بینها و بین المكتري الحسین بورجو لقیامضدها، فضلا عن ذلك فإن المتعرض ضدها وإثباتا منها
المحكمة التجاري بالدار البیضاء تتعلق دائما بالنزاع حول أداء صدور مجموعة من الأحكام و الأوامر عنلتشیر

، الأمر الصادر عن السید رئیس 12/11/2006الكراء منها الأمر الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بتاریخ 
و قرارات 14/12/2011، الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 09/09/2010المحكمة التجاریة بتاریخ 

و الحكم 28/05/2015، 07/03/2013، 26/01/2012ادرة عن محكمة الاستئناف التجاریة بتواریخ ص
19/10/2016و قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتاریخ 12/04/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

الحسین بورجو و المتعرض ، علاوة على ذلك وخلافا لمزاعم المتعرضین فإن العلاقة الكرائیة ثابتة بین المكتري
ضدها من خلال مجموعة من الطعون المقدمة من طرف المكتري في مواجهة المتعرض ضدها ودائما بشأن النزاع 

یمكن القول بأن العلاقة الكرائیة منعدمة بین المتعرض لاعلى أداء الكراء، وأمام كل هذه الحقائق و القرائن الثابتة 
بوجود علاقة كرائیة بین المتعرض ضدها و المتعرضین ، كما أنه لا یخفى وضدها و المكتري الحسین بورجو 

على أحد أن المسطرة الحالیة هي وسیلة احتیالیة بین المكتري بعد الحكم علیه بالإفراغ و المتعرضین من أجل 
على الحكم القضائي ومحاولة عرقلة تنفیذه بشتى الوسائل والغایات و یتضح بجلاء أن اعتراف المكري الالتفاف

للمحل موضوع النزاع بصفته تلك من خلال كل ما سبق تفصیله یشكل إقرارا واضحا و صریحا بالعلاقة الكرائیة مع 
أن الحیازة في المنقول سند الملكیة خاصة و من قانون الالتزامات و العقود406المتعرض ضدها طبقا للفصل 

، لذلك فإنها تلتمس أساسا التصریح بعدم قبول طلب التعرض قانون الالتزامات و العقودمن 456بمقتضى الفصل 
نسخ مجموعة من –وأرفقت المذكرة بنسخ من محاضر العروض العینیة . و احتیاطیا التصریح برفض الطلب 

.    كام و الأوامر و القرارات ومقالات الطعن و الاستئناف نسخ من الأح–المحاضر الإخباریة 

بجلسة بواسطة نائبهعلیهالمدلى بها من طرف المستأنفرد مقرونة بمستنتجات إضافیةمذكرة و بناء على 
جاء فیها أنه من جهة أولى فإنه وكما سیتضح للمحكمة فإن كل ما أدلت به المتعرض ضدها من 28/02/2018
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على قیام العلاقة الكرائیة بینها و بین المسمى بورجو الحسین وأنها و من معها استغلوا نهض دلیلاأحكام لا ی
القضاء من أجل اصطناع حجج ویتجلى ذلك من خلال خلق واقعة كراء غیر موجودة تفندها الثوابت الواقعیة و 

كام التي حازت قوة الأمر المقضي به هو القانونیة التالیة ذلك انه و من المعلوم لدى المحكمة أن مناط حجیة الأح
وحدة الموضوع و الخصوم و السبب بحیث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجیة ، وهكذا فإن القاعدة 
العامة أن الحجیة التي تتمتع بها الأحكام القضائیة عموما هي حجیة نسبیة تقتصر آثارها على أطراف الخصومة 

یما بینهم بشأنها سواء من حیث السبب أو الموضوع ولا تمتد إلى غیرهم و كما لا یخفى في نفس المسألة المقضي ف
على المحكمة فإن مرد ذلك كله راجع إلى الطابع الذاتي الذي تتسم به المنازعات حول الحقوق و المراكز الشخصیة 

ء الإداري و التي تحوز حجیة ولا تخرج هذه القاعدة على سبیل الاستثناء سوى أحكام الإلغاء الصادرة عن القضا
مطلقة في مواجهة الكافة في ذات المسألة المحكوم فیها ولو اختلف خصوما وذلك استنادا إلى الطابع العیني الذي 

.تصطبغ به المنازعات الإداریة حول الحقوق و المراكز الموضوعیة حسبما هو مستقر علیه فقها و قضاء 

المحكمة إلى وثائق و معطیات القضیة بكاملها سوف یتبین لها بأن ما و من جهة ثانیة في النازلة وبرجوع 
أثارته المتعرض ضدها مردود بالكامل لمخالفته للثابت ضمن صحیح نصوص القانون ولكون المتعرضین لم یكونوا 

وا طرفا في هذه الأحكام سواء من منظور شكلي أو موضوعي ولم یسبق لهم أن تواجدوا في هذه الدعاوى أو شارك
فیها  ولا تم إعلامهم لأجل المشاركة فیها ضمن أحد المراكز القانونیة التي یتبواها أطراف الدعوى ولا تم توجیه 

بما یسمح 175عوض الرقم 171الدعوى ضمن العنوان الحقیقي المتواجد به المحل التجاري بعد تعدیله أي بالرقم 
و یظهر مبدأ قانون الالتزامات و العقودمن 451ا للفصل بالاحتجاج في مواجهتهم بحجیة الشيء المقضي به طبق

الانصاف القانوني من خلال الهاجس الذي یغلب على الفقه و القضاء المغربي المتوجه نحو حمایة حقوق الغیر و 
التوسع في قبول تعرضه على الأحكام و حالات الغش و التدلیس التي تعتریها و یسعفهم في هذا الفهم عدة 

قانون من 303و كذا نص قانون الالتزامات و العقودمن 698و 697، 451ضمنها الفصول نصوص من 
الذي أتاح من خلاله المشرع المغربي الحق للغیر الذي لم تتح له الفرصة للمشاركة في الدعوى المسطرة المدنیة

ضائیة ومحدودیة تنفیذها على التي تتضمن طلبات تمس حقوقه و بالنتیجة وفي إطار مبدأ نسبیة آثار الأحكام الق
المراكز القانونیة و الأوضاع القائمة فإن المتعرض ضدها لیس لها الحق مطلقا في الاحتجاج على المتعرضین بأي 
أحكام مما ذكر الأمر الذي على أساسه یلتمسون رد دفوعات المتعرض ضدها والحكم تبعا وفق ملتمساتهم المسطرة 

.بمذكرتهم السابقة 
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رة المستنتجات الإضافیة فمن جهة أولى و مما لا خلاف بشأنه بین الطرفین هو أن المحل الوحید و في مذك
موضوع العلاقة الكرائیة ما بین السید محمد وبورجو مورث المتعرضین والسید محمد جناتي مورث المتعرض ضدها هو 

ي المعاریف الدار البیضاء، وأن المحل المتنازع علیه  تحت شعار مصبنة الملعب الشرفي شارع بئر أنزران ح
الثابت ضمن وثائق الملف هو أن حجة المتعرض ضدها انحصرت في الإدلاء بصور أحكام تجمع ما بینها و ما 

آخر لا علاقة له إطلاقا بالمحل شخصمعها و تبقى في كل الأحوال هي في اسم تواطأبین الغیر ذي صفة الذي 
، وأیضا خلافا للدفع الذي أثارته المتعرض 1980على وجه الكراء منذ سنة التجاري الذي یشغله المتعرضون 

بكون الوثائق التي أدلى بها المتعرضون لا علاقة 28/06/2017ضدها في مذكرتها التعقیبیة المدلى بها بجلسة 
حي المعاریف فإن الثابت من خلال الوثائق الرسمیة 171لها بعنوان المحل التجاري  الكائن بشارع بئر أنزران رقم 

أصلا ولم یكن دائما من ذي قبل یحمل الرقم 171المستظهر بها من قبل المتعرضین أن هذا المحل لم یكن الرقم 
هذا الرقم المذكور و هذا ما أكدته المصالح الإداریة في بدایة الأمر و لم یكن دائما و من ذي قبل یحمل 175

المكلفة بالترقیم على مستوى مقاطعة المعاریف في شخص كل من السید موماد عبد القادر بصفته رئیس مصلحة 
الطرق والسید بوشعیب ستیلي بصفته رئیس قسم الترقیم إذ صرحا بأن الرقم الوارد برخصة الاستغلال عقد الكراء لا 

فإن العمارة التي 2002بسجل مقاطعة المعاریف الخاص بالترقیم وأنه بناء على بحث الترقیم الذي أنجز سنة یوجد 
وأنه قبل إحداث جماعة المعاریف كانت هناك جماعة عین الشق التي قامت 175توجد بها المصبنة تحمل الرقم 

قانون من 419و 418یه مقتضیات الفصلینبالترقیم المذكور، و أن هذا المحضر یعتبر وثیقة رسمیة و تسري عل
.و لا یطعن فیه إلا بالزور الالتزامات و العقود

و من جهة ثانیة فإن المتعرضین عززوا عقد الكراء المستدل به من قبلهم بعقود التزود بالماء و الكهرباء 
من خلال إدلاءهم بفواتیر صادرة المتعلقة بالمحل موضوع النزاع كما استدلوا على استمرار استغلالهم الفعلي للمحل

عن إدارة لیدیك المكلفة بالتدبیر المفوض لقطاع الماء و الكهرباء بمدینة الدار البیضاء في اسم مورثهم المرحوم 
وغني عن البیان أیضا أن امبارك بوجا حدیثة تثبت استمرار استغلالهم الفعلي للمحل موضوع النزاع بعد وفاته و 

واتیر الماء و الكهرباء حدیثة التاریخ في اسم مورثهم المكتري الحقیقي للمحل التجاري بعد تغییر تسلیم المتعرضین لف
ترقیمه لدلیل قوي غیر قابل لإثبات العكس على أن النزاع یتعلق بمحل واحد ورثته المتعرض ضدها من متروك 

ید امبارك بوجا وأن هذه العلاقة الكرائیة لا أخیها السید محمد الجناتي الذي أبرم عقد الكراء مع مورث المتعرضین الس
استدلوا على سند تواجدهم بالمحل التجاري بمجموعة من ، و فضلا على ذلك فقد سبق أن زالت قائمة ومستمرة

الحجج و الأدلة الأخرى التي تعزز مركزهم القانوني بما في ذلك شواهد الملكیة المثبتة لانتقال الملك من ید المكري 
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حمد جناتي إلى إخوانه و خروج المتعرض ضدها بالطابق السفلي للعقار ذي الرسم العقاري عدد الأصلي م
C/94682 كما استدلوا كذلك بمجموعة من الاشهادات الكتابیة المصادق على صحتها لدى السلطات المحلیة

ممد بوجا امبارك من یشهدون بموجبها مستخدمون بالمصبنة وهما صالح كوثر و علي بوزكري بأن المرحوم السید 
شارع بئر انزران حي المعاریف وأنه هو من كان یتولى تسییره وأداء أجور 175یكتري المحل الكائن بالرقم 

مستخدمیه لحین وفاته إذ أصبح ابنه محمد بوجا هو من یقوم بتسییره والإشراف علیه ، وأن هذا ما عاینه وأشهد علیه 
ضمن محضر تنفیذ الشطر الثاني من المهمة المسندة إلیه بمقتضى الأمر مأمور التنفیذ السید رضوان السعداوي

.القضائي الإداري

و من جهة ثالثة و كما ستعاین محكمة الاستئناف ذلك جلیا أنه و في مقابل كل هذه الحجج و الأدلة التي 
اقشها بالمطلق ولم استظهر بها المتعرضون فإن المتعرض ضدها التزمت الصمت حیال مضمونها بالكامل و لم تن

تطعن كذلك في مضمونها بأي مطعن قانوني سلیم لسبب بسیط هو أن حجتها ضاحدة بل أنها لم تأتي ولو بقرینة 
بسیطة من شأنها أن تثبت صحة مزاعمها أو على الأقل أن النزاع موضوع دعوى التعرض الحالیة یتعلق بمحل آخر 

على المتعرضین و تبین بشكل رسمي أنه یعتبر مدخلا للعمارة الذي احتجت به171ولا أجابت عن حقیقة الرقم 
ولا علاقة له برقم المحل موضوع النزاع ، ولما كانت المتعرض ضدها لم تدلي بأي دلیل كتابي على إبرامها لعقد 

أدلت كراء مع المسمى بورجو الحسین أو على الأقل أن تدلي بما یفید أن هذا العقد تم فسخه بین الطرفین ، ولا
بعقود التزود بالماء و الكهرباء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع ولا أدلت بالإذن الممنوح له من قبلها للاستفادة من 
هاتین المادتین الاساسیتین علاوة على عدم إدلاءها بالرخصة الإداریة المثبتة لنوع النشاط المزاول بالمحل موضوع 

الإذن الممنوح للمسمى بورجو الحسین بمزاولة النشاط المذكور فإنه لا یتعین النزاع تحت مصبنة الملعب الشرفي ولا 
اعتبار وجود أي عقد كراء فیما بینها و بین المسمى بورجو الحسین و ینبغي بالمقابل رد جمیع دفوعها لانعدام 

دعوى قضائیة سندها الواقعي و القانوني، مما ینبغي التذكیر به هو أن المتعرضین و بمجرد علمهم بوجود 
بخصوص المحل فإنها بادرت وبالموازاة مع دعوى التعرض هاته بإبراء ذمتها من واجبات الكراء عن المدة الممتدة 

درهم و من خلال استصدارهم 246.000بمبلغ 2017إلى متم شهر أبریل 2011ابتداء من فاتح شهر دجنبر 
أجل عرضها وإیداعها بصندوق من 11050/8103/2017في الملف مختلف عدد 11050للأمر القضائي عدد 

المحكمة التجاریة ودیعة رهن إشارة المتعرض ضدها وأمام تعذر مسطرة العرض العین فقد أنجز المفوض القضائي 
درهم بصندوق المحكمة التجاریة رهن إشارة 246.000محمد دیدو محضرا إخباریا في الموضوع لیتم إیداع مبلغ 

للمحكمة على أن هناك علمیة التفاف على عقد الكراء الذي یربط مورث المتعرض ضدها وانهم یجددون التأكید
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المتعرضین بمورث المتعرض ضدها بغایة استرجاع المحل التجاري موضوع النزاع خارج المسطرة المعمول بها 
و قانونا وبدون أي تعویض یذكر و أنهم استعملوا في ذلك الغش و التدلیس من قبیل الادعاء بأن المسمة بورج

الحسین هو مكتري المصبنة استنادا إلى وسائل و بیانات تبت عدم صحتها بمقتضى وثائق إداریة رسمیة ولم یطعن 
فیها بأي مطعن سلیم و یتضح بأن المتعرض ضدها لا تبحث عن حق ضائع بقدر ما تستهدف المضاربة العقاریة 

الفعل من نتائج خطیرة على حیاة و مصیر أسرة و الإثراء على حسابهم إضرارا بهم غیر آبهة بما قد یشكله هذا 
تتكون من أرملتین و عدة أبناء و بنات یعتبر مدخول نشاط المصبنة هو موردهم الوحید للعیش ، لذلك فإنهم 

. یلتمسون رد جمیع دفوع المتعرض ضدها والحكم تبعا وفق مقال تعرضهم و المذكرات اللاحقة 

11/04/2018بجلسة بواسطة نائبهاالمتعرض ضدهالى بها من طرف و بناء على المذكرة الجوابیة المد
غیر واضحة و مبهمة فإنها مع المستدل بهاأنه فضلا عن كون الصورة المصادق علیها من عقد الكراءجاء فیها 

ذلك لا تهم المتعرض ضدهم في شيء لاختلاف أطرافها و موضوعها وبالتالي تبقى غیر ذات قیمة إثباتیة علاوة 
أي حال من الأحوال أن تدحض القرارات النهائیة الصادرة عن نفس المحكمة بلى ذلك فإن هذه الوثائق لا یمكن ع

و القرار 26/01/2012في النزاع القائم بینها و بین المكتري الحسین بورجو و خاصة القرار الصادر بتاریخ 
، وانه لم یثبت على أي طرف أن نازع 19/10/2016و القرار الصادر بتاریخ 07/03/2013الصادر بتاریخ 

وما یلیه ، لذلك فإنها تلتمس قانون الالتزامات و العقود406في هذه القرارات مما یجعل حجیتها قائمة طبقا للفصل 
.الحكم وفق دفوعاتها السابقة و الحالیة

جاء 09/05/2018بجلسة بواسطة نائبهمالمتعرضینالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
أنهم یتمسكون بدایة بجمیع الدفوع الوجیهة التي سبق لهم أن أثاروها سواء في مقابل دعوى التعرض أو في فیها 

اكترى المحل موضوع هذه الدعوى من مالك أن مورث المتعرضینحقة التي ترمي كلها إلى إثباتمذكرتهم اللآ
وأن مورث المتعرضین و بمجرد حصول 27/12/1980العقار السید محمد جناتي بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 

اتفاق مع السید محمد جناتي بادر إلى تجهیز المحل و اصلاحه الشيء الثابت في نسخة عقد الكراء و كذا قرار 
القاضي بالترخیص له باستغلال المحل في نشاط المصبنة ، و 01/09/1981اء المجلس الجماعي بالدار البیض

علاوة على ذلك فإن المتعرضین و في سبیل حمایة حقوقهم الثابتة لهم بعقد الكراء فإنهم استدلوا على سند تواجدهم 
الملكیة المثبتة لانتقال بالمحل التجاري بمجموعة من الحجج والأدلة التي تعزز مركزهم القانوني بما في ذلك شواهد 

الملك من ید المكري الأصلي محمد جناتي إلى إخوانه و خروج المتعرض ضدها السیدة السعدیة جناتي بالطابق 
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، وانهم یستدلون كذلك على صدقیة دفوعهم من خلال تعزیزها c/94682السفلي للعقار ذي الرسم العقاري عدد 
صادر عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء بتاریخ 15266بالإدلاء بنسخة حكم قضائي مدني تحت عدد 

، و برجوع المحكمة إلى مجمل حیثیاته و منطوقه سوف یتبین لها بأن 2726/84في الملف عدد 12/11/1984
مورث المتعرض ضدها سبق له أن أقام دعوى قضائیة ضد مورثهم من أجل أدائه لفائدته واجبات الكراء عن المحل 

درهم عن 660و مبلغ 84و متم فبرایر 83درهم عن المدة الممتدة من شهر أبریل 11.000نزاع بمبلغ موضوع ال
واجب النظافة ، كما یستدل المتعرضون بما یفید أداء مورث المتعرضین لمجموع المبلغ المشار إلیه ضمن منطوق 

ا ستلاحظ ذلك المحكمة جلیا فإن ، و في جانب أول و كم15266/84الحكم المذكور بمقتضى ملف التنفیذ عدد 
هذا الحكم القضائي یعتبر سابقا من حیث التاریخ على الأحكام المستدل بها من قبل المتعرض ضدها و في جانب 

فإنه یجسد طرفي العلاقة الكرائیة الحقیقیین وهما المرحوم محمد جناتي كمالك و مكري و المرحوم امبارك بوجا ثان
كتري مزعوم مما ادعته المتعرض ضدها ضمن القرار المتعرض علیه ، وأن هذا الحكم كمكتري و لا وجود لأي م

یشكل حجة على الوقائع المضمنة به و عنوانا لحقیقة و سند تواجد المتعرضین بالمحل موضوع النزاع ، أن العلاقة 
یسبق إنهاءها أو فسخها بأي الكرائیة التي استمرت بین الطرفین لحین وفاة كل منهما لا زالت مستمرة و لم یقع أو 

طریق قانوني ، وأنه من محصلة مضمون هذه الحجج بكاملها هو أنها بمثابة جواب على زیف ادعاءات المتعرض 
ضدها في جمیع مذكراتها وأن كل ما دفعت به لا ینهض دلیلا لقیام العلاقة الكرائیة بینها و بین المسمى بورجو 

لقضاء من أجل اصطناع حجج من خلال الادعاء بوجود واقعة كراء خیالیة و الحسین وأنها و من معها استغلوا ا
الكل بغایة الالتفاف على عقد الكراء الذي یربط بین مورث المتعرضین بمورث المتعرض ضدها بغایة استرجاع 

ك وسائل المحل التجاري موضوع النزاع خارج المسطرة المعمول بها قانونا وبدون أي تعویض یذكر مستعملین في ذل
احتیالیة من قبیل الغش و التدلیس و الإدلاء ببیانات كاذبة حول ترقیم المحل إذ ضمنت دعواها بانه یحمل الرقم 

بعد تعدیله مما یستفاد منه قطعا أنهم لم یكن لدیهم أي علم 175في حین ثبت رسمیا أن المحل یحمل الرقم 171
ن توصلوا بأي استدعاء بخصوص أي منها وإنما كانت توجه بوجود دعوى سابقة بخصوص المحل و لم یسبق لهم أ

الذي یقطن به وكیل المتعرض ضدها بالطابق الأول من العقار ، لذلك فإنهم یلتمسون رد جمیع 171إلى الرقم 
دفوع المتعرض ضدها و الحكم تبعا وفق مقال التعرض و المذكرات اللاحقة والمذكرة الحالیة ، وأرفقوا المذكرة 

.حكم قضائي و نسخة وصل التنفیذ بنسخة 

06/06/2018بجلسة بواسطة نائبهاالمتعرض ضدهاالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
بالرجوع إلى مزاعم المتعرضین یتبین أنها عدیمة الأساس و غیر ذات قیمة إثباتیة ذلك أن نسخة أنهجاء فیها
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فهي لا تهم المتعرض ضدها لاختلاف أطرافها و مكانها و 1984نة الحكم المدلى بها و التي تعود إلى س
موضوعها و سومتها وبالتالي تبقى غیر منتجة في الدعوى ، علاوة على ذلك فإن هذه الوثائق و كما سلفت الإشارة 

القائم إلیه فهي  لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تدحض القرارات النهائیة الصادرة عن نفس المحكمة في النزاع
أن یدلوا و لو بوثیقة واحدة تربطهم المتعرضینبینها و بین المكتري و الغیر المنازع فیها طبقا للقانون وأنها تتحدى 

هو منیستأجرون هذا المحل المتعرضونبها بشأن المحل موضوع النزاع ، وأن التساؤل المطروح إن كان فعلا 
اصیل الكرائیة الصادرة عنها بشأنها بل حتى أي وصل لإیداع الكراء الواجبات الكرائیة و أین هي التو یتسلمكان 

بصندوق المحكمة خلال الثلاثین سنة الأخیرة ، وأنه غني عن البیان أن الغرض من المسطرة الحالیة هو الالتفاف 
و محاولة عرقلة تنفیذه بشتى الوسائل و الغایات ، لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق النهائيعلى الحكم القضائي 

.دفوعاتها السابقة و الحالیة 

حضرها نائب المتعرضین و تسلم نسخة 06/06/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا مضمونها أعلاه، من مذكرة نائب المتعرض ضدهم الملفى بها في الملف و المشار إلى 

.           20/06/2018مددت لجلسة 13/06/2018و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة

محكمــة الاستئـناف

الكراء استنادا لعقد الكراء حیث استند الطاعنون في مقالهم إلى استغلالهم المحل المحكوم بإفراغه على وجه 
.من مورثهم و السید محمد الذي حلت محله المتعرض ضدها الذي كان یربط بین كل 

المستدل 1980دجنبر 27لعقد الكراء المذكور المؤرخ في بالرجوع لوثائق الملف أنه بالإضافة وحیث یتبین 
بین الطرفین قضى بأداء 12/11/1989صادر بتاریخ ابتدائيبصورة مطابقة لأصله أدلى نائب المتعرضین بحكم 

في اسم كمصبنةالمحل مورثهم لفائدة السید محمد واجب كراء المحل موضوع الدعوى وبصورة رخصة استغلال 
.و كذا وثیقة اشتراك لتزوید المحل بالكهرباء 1981شتنبر 1مورثهم مؤرخة في 

العقاریة المستدل بهما من المتعرضین أن ملكیة المحل وحیث إن الثابت بالاطلاع على شهادتي المحافظة
قد انتقلت من السید محمد إلى المتعرض ضدها مما یتعین معه رد ما دفعت به من عدم مواجهتها موضوع الدعوى 

الكراء المستدل به والمبرم مع الشخص المذكور لحلولها محله في واجباته و حقوقه كما أن الدفع بتعلق الوثائق بعقد 



1872/8232/2017: ملف رقم

18/19

بعنوان آخر یعتبر مردودا خاصة بعد الإدلاء بالحكم الابتدائي القاضي بأداء مورث المتعرضین كراء المحل موضوع 
.الدعوى وفق ما أشیر إلیه أعلاه 

یمكن لكل شخص أن یتعرض على حكم قانون المسطرة المدنیةمن 303وحیث إنه بمقتضى الفصل 
.قضائي یمس بحقوقه إذا كان لم یستدع هو أو من ینوب عنه في الدعوى 

إجراءات الدعوى الصادر بشأنها خلال المتعرضینوحیث لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید استدعاء 
ام المحكوم علیهم بالإفراغ من القرار المتعرض علیه كما أن هذا الأخیر قد أضر بحقوقهم باعتبارهم قائمین مق

و الذي لم تدل المتعرض ضدها بما المحل التجاري الذي یتواجدون فیه استنادا لعقد الكراء المستدل به من طرفهم 
یفید إنهائه أو فسخه سواء اتفاقا أو قضاءا مما یجعله ساري المفعول مع الإشارة لإدلائهم أیضا بوثائق حدیثة العهد 

فاتورة الكهرباء منهاالسید امبارك لإثبات استمرارهم في استغلال المحل مورثهمدك في اسم صادرة عن شركة لی
كما لا یمكن الاحتجاج في مواجهة المتعرضین11/11/2017إلى 11/10/2017الخاصة بفترة الاستهلاك من 

بها من هذه الأخیرة لأن غ و المتعرض ضدها المتمسك بالأحكام و القرارات الصادرة بین المحكوم علیهم بالإفرا
الأحكام لا تسري إلا على الأشخاص الذین كانوا طرفا فیها أو الذین حلوا محلهم و هو ما یعتبر منتفیا بالنسبة 

.للمتعرضین 

مؤسسا یعطي الصلاحیة إذا توفرت شروط قبوله وكان الخصومةوحیث إن الطعن بتعرض الغیر الخارج عن 
بسبب الحكم أو للمحكمة بان تعید النظر في القضیة المطروحة أمامها في حدود الأضرار التي لحقت بالمتعرضین 

القرار المطعون فیه بالتعرض مما تقرر معه التصریح بعدم مواجهة المتعرضین بمقتضیات القرار الاستئنافي 
.3463/8206/2016في الملف عدد 5601تحت عدد 19/10/2016الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.وحیث یتعین إرجاع قیمة الغرامة لفائدة المتعرضین 

.وحیث یتعین تحمیل المتعرض ضدها الصائر 
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الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. الغیر الخارج عن الخصومةتعرضبقبول : في الشـــكـل 

ـــاریخ : ـــة بت ـــذه المحكم ـــرار الاســـتئنافي الصـــادر عـــن ه ـــدم مواجهـــة المتعرضـــین بمقتضـــیات الق بع

300و باسترجاعهم مبلغ الغرامـة المحـددة فـي 3463/8206/2016في الملف عدد 5601تحت عدد 19/10/2016

.میل المتعرض ضدها الصائردرهم المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة مع تح

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

20/06/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
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ةرئیس
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:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
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.من جهة أخرىهم علیمستأنفا مبوصفه
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.13/06/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید بوعزة الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
تحت عدد 11/06/2015بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 22/08/2017

في الشكل  بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى علیه و القاضي 1184/8201/2015ملف عدد 2348
في حدود ما نابهم 2015إلى 2003درهم باقي واجب ضریبة النظافة عن المدة من 2250لفائدة المدعین مبلغ 

من تركة مورثهم شرعا مع النفاذ المعجل و تحدید الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى و تحمیله المصاریف و 
.رفض الباقي 

ع ما قضى به و تصدیا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في جمیو التمس
الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على من یجب قانونا ، وأرفق المقال بنسخة عادیة من الحكم المطعون فیه و 

. أصل طي التبلیغ

تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة 13/06/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.    20/06/2018للنطق بالقرار لجلسة

محكمــة الاستئـناف
لحكم المستأنف بتاریخ حیث یتبین من خلال طي التبلیغ المرفق بمقال الطاعن الاستئنافي أنه بلغ با

إلا بتاریخ أنه لم یتقدم باستئنافهالاستئنافيكما یتبین من تأشیرة الصندوق على المقال ، 28/07/2017
22/08/2017.
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ر من النظام العام و المحكمة تنظر في مدى احترام هذا الأجل و لو لم یدفع وحیث إن أجل الاستئناف یعتب
به الطرف المستأنف علیه و باحتساب المدة الفاصلة بین تاریخ تبلیغ الحكم المستأنف و تاریخ الطعن بالاستئناف 

الصادرة عن یتبین أنه مرت أكثر من خمسة عشر یوما و هو الأجل المنصوص علیه قانونا لاستئناف الأحكام
.المحاكم التجاریة 

من 18وحیث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في المادة 
المحدث للمحاكم التجاریة التي تنص على أنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجاریة داخل 53/95قانون 
م مما .م.و ما یلیه من ق134حكم طبقا للإجراءات المنصوص علیها في الفصل یوما من تاریخ تبلیغ ال15أجل 

.یكون معه الاستئناف غیر مقبول شكلا 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.رافعه بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على: في الشـــكـل 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةمستشارة مقرر 
.ةمستشار 

.بمساعدة  كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانونيxxxxxxxxالشركة بین
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحیم الصالح نائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفبوصفها

.بصفته ممثلا لملاكي ومجهزي ومستأجري هذه الباخرةaaaربان الباخرة . 1وبین
.خص ممثلها القانونيفي شyyyyyyشركة الملاحة . 2
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي 

.27/09/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

04/05/2018ل مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقا
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5393/2016تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 

.والقاضي برفض الطلب8984/882/2014في الملف رقم 31/05/2016
:

ستئناف مقبول حیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة مما یجعل الا
.شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان الطاعنة تقدمت بواسطة 

أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال عرضت فیه كونها 26/04/2014نائبها بتاریخ 
كیس من میناء الدار 1280تعاقدت مع المدعى علیهم من أجل نقل شحنة من البصل عبارة عن 

وفق سند الشحن aaaaaمیناء ابیدجان بدولة ساحل العاج على ظهر الباخرة البیضاء إلى 
وانه وبالرغم من شحنها للبضاعة على متن الباخرة منذ EGLV540390002675النظیف عدد 

فان الناقل البحري قد أخل بالتزامه بإیصال البضاعة وتسلیمها داخل أجل الطریق 05/10/2013
وعلى متن باخرة أخرى غیر 18/10/2013ناء الوصول إلا بتاریخ المعقول، حیث لم تصل إلى می

تلك التي تم الشحن على متنها بمیناء الدار البیضاء وهو ما یفید ان الشاحن المذكور قد قام 
بتحویل الاتجاه إلى موانئ أخرى الأمر الذي تسبب في فساد البضاعة الموضوعة تحت عهدته 

ابت من محضر إتلاف البضاعة المنجز بمیناء الوصول وكلف العارضة أضرار جسیمة وفق الث
من طرف المفوض القضائي زادي زادي بدال بحضور مختلف المصالح المختصة، وكذا وفق 
الثابت من شهادة تتبع إتلاف البضاعة الصادرة عن وزارة البیئة وتلك الصادرة عن شركة 

wwwww جهت إلى المستأنف علیهم رسالة المكلفة بالإتلاف وأضافت بأنها وعلى إثر ذلك فقد و
إلا انهم لم یعیروا طلبها بالتعویض الرضائي اي 16/12/2013احتجاج توصلا بها بتاریخ 

اهتمام، وانها قد تضررت كثیرا من خطا المدعى علیها حیث خسرت اثر ذلك قیمة البضاعة التي 
درهم مصاریف 7.038درهم إضافة إلى مبلغ 157.020تم اتلافها كلیا والمحددة في مبلغ 
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التعشیر والشحن لیكون مجموع ما تكبدته العارضة من خسائر نتیجة خطأ المدعى علیهم مبلغ 
.درهم والكل وفق الثابت من اصل وثیقة الاشعار بالتصدیر الصادرة عن ادارة الجمارك164.058

أدلت المدعى علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة دفعت من 20/01/2015وبجلسة 
خلالها بعدم اختصاص المحاكم المغربیة وبان المدعیة لا تتوفر على الصفة والصلاحیة للتقاضي، 

هي حرة في ان تقیم دعوى في مواجهتها وان الشاحنة بصفتها wwwwwوان المرسل الیه شركة 
وأضافت ان مبادئ القانون التجاري. بائعة للبضاعة لم تبق لها ایة حقوق علیها كیفما كان نوعها

الدولي تحول دون امكانیة مطالبة المدعیة باي تعویض وبان البائع التزم بتسلیم البضاعة المبیعة 
في میناء الشحن، وانه یترتب عن هذه الصیغة ان ملكیة البضاعة تنتقل من المشتري بمجرد شحن 

أیة حقوق على وانه تبعا لذلك فالمدعیة البائعة لم تعد لها. البضاعة على ظهر الباخرة المعد لنقلها
من اتفاقیة هامبورغ لكونها لم 19هذه البضاعة واحتیاطیا من حیث الموضوع دفعت بخرق المادة 

، ملتمسة أساسا استبعاد مسؤولیة الناقل 16/12/2013تتوصل برسالة الاحتجاج إلا بتاریخ 
.البحري لهذا السبب وببطلان إجراءات الخبرة لعدم التوصل واحتیاطیا برفض الطلب

أدلت المدعیة بمذكرة مرفقة بحكمین تجاریین وأوضحت أنهما 22/03/2016وبجلسة 
صادرین عن هذه المحكمة في نازلتین بالملف موضوع النازلة وبین نفس الأطراف قضیا بمسؤولیة 

.ا لوثائق الملفمالناقل البحري وبالتعویض، والتمست ضمه
ون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطع

:الأسباب التالیة 
وكذا حقوق الدفاع اذ یوجب الفصل . م.م.من ق50أولا ان الحكم خرق مقتضیات الفصل 

المذكور ضرورة تعلیل الأحكام كضمان لعنایة المحكمة في تقدیر أوجه دفاع الخصوم ودفوعهم 
فقد جاء . ان نقصان التعلیل یوازي انعدامه بالمرةتحت طائلة الإلغاء كما ان الثابت فقها وقضاء 

في تعلیلات الحكم المستأنف ان المعاینة لم تكن فوریة وان تقریر الخبرة ساقط من درجة الاعتبار 
ولا یمكن اعتباره حجة في كون الضرر قد لحق البضاعة أثناء وجودها لدى الناقل البحري الذي 

اعة إلى غایة تسلیمها للمرسل الیه في حین انه وخلافا تبتدئ مسؤولیته من تاریخ تسلمه البض
لذلك، فان الثابت من وثائق الملف خاصة محضر معاینة الإتلاف الصادر عن المفوض القضائي 

زادي زادي بیدال ومن شهادة الإتلاف الصادرة عن وزارة البیئة الافواریة ومن شهادة الإتلاف  
ف ان البضاعة موضوع سند الشحن قد وصلت المكلفة بالإتلاwwwwwالصادرة عن شركة 

للمیناء فاسدة كلیا في وقت لا زالت فیه تحت عهدة الناقل البحري وقد تم حجزها على إثر ذلك من 
طرف السلطات الصحیة بمیناء ابیدجان وتم إتلافها، والمستأنف علیها لم تدل بما یخالف هذه 

البسیطة المقررة لفائدتها والحال ان وثائق الملف الوقائع الكتابیة وانما اكتفت بالتمسك بالقرینة
تدحض القرینة المذكورة، وبذلك تكون الطاعنة قد أثبتت بمقبول قانوني قیام خطأ المستأنفة وقیام 
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إثباته بكل الوسائل –سابقا –الضرر الذي أجاز القضاء المغربي على مستوى المجلس الأعلى 
لمجلس الأعلى ان إثبات الضرر في المادة النقل البحري یكون وقد أكد العمل القضائي ل. القانونیة

بخبرة معیبة أو ناقصة رأت فیها المحكمة ما یكفي من العناصر للبت في الطلب لو بكافة الوسائل و 
طالما ان الأمر یهم معاملة تجاریة یسودها مبدأ حریة الإثبات، لأجله یتضح لمحكمة الاستئناف 

لكاملة بعدم تنفیذ مقتضیات عقد النقل البحري في إطار قواعد المهنیة قیام مسؤولیة المستأنفة ا
ومن جهة . والحرفیة المتطلبة ومن ثمة یكون الحكم المستأنف هذا منعدم الأساس من هذه الجهة

ثانیة، فالطاعنة قد تعاقدت مع المستأنف علیها ومن معها من أجل نقل ثلاث شحنات من البصل 
إلى میناء ابیدجان وان هذه البضاعة وصلت بكاملها إلى المیناء المذكور من میناء الدار البیضاء

فاسدة الشيء الذي دفع الطاعنة إلى إقامة دعاوى أخرى على المستأنفة لنفس السبب والموضوع 
وانها تستدل بقرارین استئنافیین صادرین عن هذه المحكمة في نازلتین بالملف . وبین نفس الأطراف
بین نفس الأطراف قضیا بتأیید الحكمین القاضیین بمسؤولیة الناقل البحري موضوع النازلة و 

وبالرجوع إلى التعلیل الوارد بكل منهما ردا على ما أثیر من قبل المستأنف علیها . وبالتعویض
وخلافا لما ذهبت إلیه المحكمة التجاریة في حكمها المطعون فیه هذا فسوف یتبین لها صدق وجدیة 

المتمثلة في قیام مسؤولیة المستأنف علیها عن الضرر الحاصل للطاعنة جراء دفوع الطاعنة 
وصول البضاعة فاسدة إلى المیناء في الوقت الذي كانت لا زالت تحت عهدة ومسؤولیة وإشراف 
الناقل البحري الذي لم یثبت اتخاذه الاحتیاطات اللازمة لتنفیذ عقد الشحن وان العمل القضائي 

من اتفاقیة هامبورغ تتضمن قرینة 19كمة النقض حالیا استقر على ان المادة للمجلس الأعلى مح
بسیطة قابلة لإثبات العكس، مما یمكن معه للمرسل الیه دحضها بتقریر خبرة لإثبات ان الضرر 
اللاحق بالبضاعة حصل وهي في عهدة الناقل البحري وان عدم تنظیم المتلقي الاحتجاج وفقا 

لیغه للناقل لا یترتب عنه عدم قبول دعواه كما اعتبر انه یجوز إثبات الضرر في للمادة المذكورة وتب
مادة النقل البحري بكل الوسائل بما في ذلك خبرة معینة أو ناقصة تشتمل على العناصر الكافیة 
للبت في الطلب لان الأمر یهم معاملة تجاریة، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصریح بإلغاء الحكم 

والبت في القضیة من جدید والحكم على المستأنف علیها الأولى والثانیة بأدائهما لفائدة المستأنف
. درهم تضامنا فیما بینهم والحكم علیهما بالصائر ابتدائیا واستئنافیا200.279,25مبلغ الطاعنة

.5343و6556وأرفقت مقالها بنسخة عادیة من الحكم ونسخة قرارین استئنافیین عدد 
انه وبعد الاطلاع 21/06/2018لمستأنف علیها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة وأجابت ا

، وان الوثائق تهاعلى موجبات الاستئناف، فان المقال الافتتاحي وجه نحو غیر ذي صفة في مواجه
وان . المدلى بها في الملف ابتدائیا لا تثبت ولا تفید علاقة المستأنفة بها وبالنزاع المعروض

وانه بالرجوع لرسالة الإنذار التي أدلت بها . ان یكون وفقا لقواعد حسن النیةالتقاضي یجب
540390002675EGLVالطاعنة فهي لا تتعلق بسند الشحن موضوع هذه الدعوى والذي هو 
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الة الإنذار ولو انها لا تتعلق بهذه الشحنة فقد بادرت شركة رسومن جهة ثانیة، فان . من جهة
لوجیستیك المغرب بالجواب علیها لتنبیه المستأنفة ان الأمر لا یعدو ان یكون إلا خطأ بلوري افریكا 

وان الطاعنة لم . ان لا علاقة لها بالنازلة10/01/2014أو تشابها في الأسماء وذلك بتاریخ 
لا یوجد ضمن وثائق ة لتربیة الحیوانات والاستغلال إلا یسبق لها قط ان تعاملت مع الشركة المغربی

وان إقحامها في الدعوى غیر مؤسس على أي . الملف ما یثبت ادعاء المستأنفة في مواجهتها
أساس واقعي أو قانوني سلیم، مما یتعین معه إخراجها من الدعوى الحالیة مع ما یترتب علیه 

.قانونا
انه بالرجوع إلى ملف نازلة 27/09/2018وأجابت شركة الملاحة بواسطة نائبها بجلسة 

ان رسالة الاحتجاج المدلى بها من طرف المستأنفة جاءت خارج الاجل القانوني یتبینيالحال
من اتفاقیة هامبورغ ذلك ان البضاعة وصلت إلى میناء التفریغ 19المنصوص علیه في الفصل 

وان الفصل أعلاه 16/12/2013إلا بتاریخ ها ولم یتم إخطار 18/10/2013بابیدجان بتاریخ 
دم إخطار الناقل بهلاك البضاعة داخل الأجل القانوني ألا وهو اعتبار ان رتب جزاءا على ع

البضاعة سلمت بحالة سلیمة وبالكیفیة الموصوفة في وثیقة الشحن ومن ثمة فان إلغاء التحفظ 
یعني عدم وجود أي ضرر أضف إلى ذلك ان المستأنفة لم تستطع إثبات ان الضرر اللاحق 

ناقل البحري والأكثر من ذلك فان الوثائق المدلى بها من لدن بالبضاعة كان وهي في عهدة ال
المستأنفة والتي هي عبارة عن محضر معاینة الإتلاف وشهادتي الإتلاف لا ترقى إلى درجة دحض 

أعلاه كما انه لم یتم إنجازها فور وصول البضاعة إلى 19القرینة المنصوص علیها في الفصل 
ور ألزم توافر شرطین لاستبعاد الاخطار الكتابي وهما ان تكون قد وان الفصل المذك. میناء التفریغ

وبالرجوع إلى . تمت معاینة بین الطرفین بصورة مشتركة ووقت تسلیم البضائع إلى المرسل إلیه
وثائق الملف سیلفى ان الخبرة المحتج بها من لدن المستأنفة تبقى غیر ذات قیمة لانه لا تتوفر 

هاالمذكور لكونها لم تكن بحضور 19یها في الفقرة الثالثة من الفصل فیها الشروط المنصوص عل
ولم یتم استدعاؤها كما انها لم تكن فوریة لان البضاعة وصلت إلى میناء ابیدجان بتاریخ 

أي بعد مرور أربعة 22/10/2013في حین ان الخبرة لم یتم إنجازها إلا بتاریخ 18/10/2013
وان تقاعس المرسل . غها وهو ما وقفت علیه محكمة الدرجة الأولىأیام على وصول البضاعة وإفرا

إلیه عن فحص ومعاینة البضاعة وقت تسلیمها إلیه وبكیفیة فوریة یجعل تقریر الخبرة المنجز من 
طرف مكتب سیمار غیر جدیر بالاعتبار ولا یمكن باي حال من الأحوال الركون إلیه كما لا یمكن 

وانه وحیث التقریر . تهاقد لحق بالبضاعة أثناء وجودها في عهداعتباره حجة في كون الضرر
أعلاه، فانه لا دلیل بالملف یثبت ان سبب هلاك البضاعة یرجع إلى ما قبل أو أثناء الرحلة 
وبالتالي فان هذا التقریر أثبت ان سبب هلاك البضاعة قد یكون قبل شحنها مما یجعل مسؤولیة 

وانه في غیاب تحریر الاحتجاج داخل الأجل القانوني المنصوص . الناقل منتفیة في نازلة الحال
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من اتفاقیة هامبورغ فانها انتهت مسؤولیتها بتسلیم البضاعة ووضعها رهن 19علیه في الفصل 
وان مسؤولیة . إشارة المرسل إلیه مما یقتضي معه اعتماد مبدأ قرینة التسلیم المطابق والصحیح

من القانون البحري 221لیة أساسها الخطأ المفترض طبقا للفصل الناقل البحري وان كانت مسؤو 
في جانبه فان مسؤولیته تنتهي بمجرد تسلیم البضاعة بمیناء الوصول دون قیام المتسلم بتسجیل أي 

لم تتعاقد مع المستأنفة مباشرة وانما مع وكیل هذه الأخیرة ها وان. تحفظ أثناء قیامه بتفریغ البضاعة
وهي التي سهرت على جمیع التدابیر لوضع البضاعة بالحاویات العادیة التي rrrrrrrrrشركة 

اكتفت بعملیة نقل الحاویات فقط كما هو واضح وانها اختارتها وقامت بتحمیلها وشحنها ورصها،
منه الذي یفید ان المستأنفة تعاقدت معها عبر 18وأیضا من خلال الفصل . من خلال سند الشحن

اق على تخصیص حاویات من نوع خاص وبذلك فانها تكون قد تحفظت عن نقل وكیلها دون الاتف
ولكل rrrrrrrrrrالبضاعة بالطریقة التي اختارتها المستأنفة عن علم وتبصر بواسطة وكیلها شركة 

ما سبق وما دام ان المستأنفة لم تقم بإخطارها بهلاك البضاعة داخل الأجل القانوني ولم تقم 
من اتفاقیة هامبورغ فانه یتعین التصریح بتأیید 19ر فیها فیها شروط الفصل بإنجاز خبرة تتواف

.الحكم الابتدائي في كل ما قضى به
حیث رجع 19/07/2018وبناء على استدعاء الربان البحري بعدة جلسات آخرها جلسة 

للادلاءةالمستأنفموضوع استدعائه بملاحظة انه لا یتواجد لدى الشركة محل المخابرة فكلف نائب
بعنوان الوكیل البحري فأدلى بطلب بیان عنوان یؤكد ان الوكیل البحري هو نفسه الذي تم استدعاء 

.الربان لدیه
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة 27/09/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.04/10/2018وحجزها للمداولة لجلسة 

وكذا حقوق . م.م.من ق50الحكم خرقه لمقتضیات الفصل حیث نعت الطاعنة على 
الدفاع فیما قضى به من رفض الطلب بعلة ان الخبرة غیر فوریة وتمسكت بمسؤولیة الناقل البحري 

.عن الضرر الحاصل لها جراء وصول البضاعة فاسدة نتیجة التأخیر أثناء عملیة النقل
البحریة بموجب سند الشحن عدد وحیث ان الثابت ان الطاعنة أبرمت مع الناقلة 

EGLV5403900024489 كیس من میناء البیضاء 880اتفاقا من اجل نقل حمولة من البصل
في حین لم یتم وصولها وتسلیمها 11/09/2013إلى میناء ابیدجان وان الحمولة تم شحنها بتاریخ 

الباخرة الوارد اسمها وذلك على متن باخرة أخرى غیر18/10/2013إلى المرسل إلیه إلا بتاریخ 
.بسند الشحن
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وحیث ان البضاعة المنقولة أصابها العوار نتیجة تعرضها لصدمات حراریة قبل وأثناء 
عملیة النقل البحري وأیضا نتیجة لطول مدة الرحلة والتأخیر في إیصالها مما أدى إلى وصولها 

.فاسدة كلیا
لبضاعة الفاسدة نتیجة طول مدة وحیث ان الناقلة البحریة تعتبر مسؤولة عن وضعیة ا

الرحلة والتأخیر في إیصالها، فضلا على ان الثابت من خلال الوثائق ان الناقلة تسلمت الشحنة 
موضوع النقل دون أي تحفظ من جانبها سواء بمقتضى سند الشحن أو أیة وثیقة لاحقة مما یجعلها 

.التي سلمت علیهامواصفات والحالة ملزمة قانونا بإیصالها وتسلیمها وفقا لل
وحیث ان تعلیل الحكم المطعون فیه بان الخبرة غیر فوریة وبأنها أنجزت بمخازن المرسل 
إلیه فهو تعلیل مجانب للصواب خاصة وان الثابت من وثائق الملف ان البضاعة وصلت إلى 

فانه وفي ، وبالتالي ةالبحریةالمیناء فاسدة وان الضرر أصابها أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل
غیاب ما یثبت اتخاذ هذه الأخیرة الاحتیاطات والتدابیر اللازمة قصد إیصال البضاعة داخل الأجل 

.علیها فان مسؤولیته تبقى بذلك قائمة وثابتةشحنت المعقول ووفقا للمواصفات التي
لة تقوم على أساس الخطأ المفترض وان قالناوحیث انه ومن جهة ثانیة فان مسؤولیة

إلیه قد أثبت قیام الخطأ في حقها بواسطة خبرة حددت الضرر وتاریخ حدوثه وقیمة المرسل
.الخسارة

ن رسالة الاحتجاج ه المستأنف علیها شركة الملاحة بأوحیث انه وبخصوص ما تمسكت ب
من اتفاقیة هامبورغ فهو مردود قانونا باعتبار 19خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في المادة 

في الیوم الموالي لوصول توجیه الاحتجاجرع وان أوجب بخصوص العوار أو الخصاصان المش
البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إلیه فانه لم یرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى 
تعطیل قرینة الخطأ  المفترض من جانب الناقل البحري لیحل محلها قرینة الخطأ الواجب إثباته من 

رسل إلیه الذي یمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فیها الخبرة وان المرسل إلیه طرف الم
.في النازلة اثبت الضرر بواسطة خبرة

ملف عدد 01/11/2000الصادر بتاریخ 1708وحیث جاء في قرار محكمة النقض عدد 
بلة لإثبات العكس، من اتفاقیة هامبورغ تتضمن قرینة بسیطة قا19ان المادة 1039/3/1/2000

مما یمكن معه المرسل إلیه دحضها بتقریر خبرة لإثبات ان الضرر اللاحق بالبضاعة حصل وهي 
في عهدة الناقل البحري وان عدم تنظیم المتلقي الاحتجاج وفقا للمادة المذكورة وتبلیغه للناقل لا 

النقل البحري بكل وسائل یترتب عنه عدم قبول دعواه كما اعتبر انه یجوز إثبات الضرر في مادة
الإثبات بما فیها خبرة معیبة أو ناقصة تشتمل على العناصر الكافیة للبت في الطلب لان الأمر 

.یهم معاملة تجاریة



2018/8232/2503: ملف رقم

8

المذكور لا یترتب عنه أي أثر قانوني طالما ان البضاعة 19وحیث ان التمسك بالفصل 
.ر اتلاف منجز بمیناء الوصولوصلت فاسدة وان إثبات حالتها تم بواسطة معاینة ومحض

من اتفاقیة هامبورغ ملزم بإیصال البضاعة 5وحیث ان الناقل وعملا بمقتضیات المادة 
على الحالة التي تسلمها من الشاحن وان تسلمه للشحنة دون إبداء أي تحفظ في سند الشحن حول 

الة جیدة كما ان موافقة وضعیتها ووضعیة الحاویات المعبأة بداخلها یفترض معه انه تسلمها في ح
الناقل على شحن البضاعة ونقلها داخل حاویات معینة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض على مدى 
صلاحیتها تجعله ملزما بإیصالها سلیمة وفي حالة العكس، فانه یتحمل مسؤولیة إهماله وتقصیره 

.في نقلها وفقا لبنود سند الشحن
علیها بانعدام علاقتها مع الطاعنة فهو مردود وفقا وحیث انه وبخصوص تمسك المستأنف 

لما هو ثابت من سند الشحن الذي یتضمن صفتها كناقلة بحریة بواسطة ربان الباخرة فضلا عن 
انها لم تنف علاقتها بالطاعنة خلال المرحلة الابتدائیة وانما تمسكت بانعدام مسؤولیتها عن الخسارة 

.المسجلة على البضاعة المنقولة
حیث انه بخصوص منازعة المستأنف علیها في قیمة البضاعة فهي مردودة طالما ان و 

قیمة البضاعة ثابتة بمقتضى فاتورة التي تعتبر حجة في الإثبات في المیدان التجاري وان هذه 
.البضاعة هي التي تضررت نتیجة وصولها فاسدة

یبقى معه الحكم مجانبا للصواب وحیث ان مسؤولیة الناقلة البحریة ثابتة في النازلة مما 
فیما قضى به من رفض الطلب في مواجهتها الأمر الذي یتعین معه التصریح بإلغائه جزئیا والحكم 
من جدید لفائدة الطاعنة بالمبالغ المستحقة لها والتي تنحصر فقط في قیمة البضاعة المتضررة 

ا والتي تشمل واجبات النقل درهم دون باقي المصاریف الأخرى المحددة في مقاله107.516
ومصاریف التعشیر ومصاریف إنزال البضاعة بدولة ساحل العاج وذلك وفقا لما سار علیه العمل 

من اتفاقیة الأمم 5القضائي للمجلس الأعلى والذي اعتبر مسؤولیة الناقل البحري عملا بالمادة 
و الخصاص الذي یلحق البضاعة لا تخص إلا العوار أ1978المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 

وهي في عهدته فهي لا تشمل الخسارة التي یتكبدها المرسل إلیه نتیجة تحمله مصاریف أدیت عن 
)207الصفحة 74قرار منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 'ة بالبضاعة المعی

درهم عن107.516وحیث ان الطاعنة تبقى محقة في أصل الخسارة فقط المحدد في 
عن قیمة البضاعة المعیبة دون باقي التعویضات المطلوبة وذلك عملا بمقتضیات القرار المذكور 

.قیمة الخسارة
وحیث انه وبخصوص الطلب في مواجهة المستأنف علیها الثالثة فالحكم المطعون فیه قد 
جاء مصادفا للصواب فیما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها لانعدام وجود علاقة
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تربطها بالنزاع القائم بین أطراف الدعوى، مما یتعین معه التصریح بتأییده بخصوص ما قضى به 
.من عدم قبول الطلب في مواجهتها

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لـھذه الأسبـــــاب

:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: كل في الشـــ

بإلغاء الحكم المستأنف جزئیا والحكم من جدید بأداء المستأنف علیهما الأول والثانیة : في الـجوھــر 

.بالنسبة والتأیید في الباقيوجعل الصائر≠درهم 107.516≠للمستأنفة مبلغ فیما بینهمابالتضامن

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ة ومقررةرئیس

.مستشارا
.مستشارا
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
السید عبد الرحمانبین

من جهةمتعرضابوصفه
عمرو السادة ورثة وبین

.تنوب عنهم الأستاذة حلیمة بنعدي المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.میعبد الرحالسید* 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحیم هیماديینوب عنه الأستاذ 
.من جهة أخرىبوصفهم متعرضا ضدهم 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4278: رقمقرار
2018/10/09: بتاریخ
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ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة تعرض والقرار الاستئنافي المتعرض علیه بناء على مقال ال
.بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.02/10/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
حیث تقدم المتعرض السید عبد الرحمان بواسطة نائبه الأستاذ عادل بومهدي بمقال مؤدى 

یتعرض بمقتضاه ضد القرار الصادر تحت عدد 02/05/2018عنه الرسم القضائي بتاریخ 
في الملف عدد 04/12/2017عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 6199
القاضي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأیید الحكم المستأنف عدد 4220/8205/2017
القاضي بأداء السید عبد الرحیم 3703/8206/2017ملف عدد 21/06/2017بتاریخ 6543

درهم عن المدة من فاتح ماي 116.700لفائدة ورثة عمرو واجبات التسییر المحددة في مبلغ 
500درهم أسبوعیا وتعویضا عن التماطل قدره 300بحساب مبلغ 01/06/2017إلى 2009

6بوعي البقعة رقم درهم وبإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالسوق الأس
.الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلباتبرشید وتحمیله

جهة المتعرض ضدها فان المتعرض لم یكن طرفا في الدعوى ولا وحیث خلافا لما أثارته ال
من 303في حكم الغیر بمفهوم الفصل ممثلا فیها من طرف شخص آخر، مما یبقى معه

تعرضه مقبول شكلا لتقدیمه وفق الأوضاع والشكلیات المتطلبة مسطریا بما وبالتالي یكون. م.م.ق
.ین التصریح بقبوله شكلام، ویتع.م.من ق304ذلك مقتضیات الفصل في

:
حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المتعرض علیه انه بتاریخ 

تقدم المتعرض ضدهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجاریة الدار البیضاء 07/01/2016
تجاریا بناءا على عقد اتفاق تجاري محلا عرضوا فیه ان المتعرض ضده الثاني عبد الرحیم یستغل 

نتهاء المدة المحددة اوأنه رغم ، درهم أسبوعیا300من مبلغ هذا الأخیر مع مورثهم مقابل تمكین
إلى 2009في العقد ظل یستغل المحل وتقاعس عن تسلیمهم المبلغ المتفق علیه منذ فاتح ماي

بالأداء اإنذار أنهم وجهوا إلیه ، و مدره95.100,00، وقد تخلذ بذمته مبلغ 08/01/2016غایة 
الحكم علیه بأدائه لفائدتهم المبلغ المذكور وبإفراغه من المحل مع بقي بدون جدوى، والتمسوا لذلك 

.شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى
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تحت وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء حكما 
في منطوقهیقضي3703/8206/2017في الملف عدد 21/06/2017بتاریخ6543عدد 

درهم عن المدة من 16.700,00واجبات التسییر المحددة في مبلغ بأداء المدعى علیه للمدعین 
درهم أسبوعیا وتعویضا عن التماطل 300بحساب مبلغ 01/06/2017إلى 2009فاتح ماي 

وبإفراغه ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالسوق الأسبوعي البقعةدرهم 500,00قدره 
.برشید وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات6رقم

وقد استأنفه المدعى علیه وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت محكمة الاستئناف 
لقرار المشار الیه أعلاه والقاضي بتأیید الحكم المستأنف وهو القرار التجاریة بالدار البیضاء ا

.المتعرض علیه
حیث جاء في أسباب التعرض بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان العارض یعتبر غیرا و 

لم یكن طرفا فیها، وان و ،لم یستدع هو ومن یقوم مقامه للدعوىلكونهبالنسبة للقرار المطعون فیه 
ض علیه قد بت في النزاع ولم یكن العارض أحد أطرافه، مما مس بحقوقه وتسبب له القرار المتعر 

في ضرر غیر مشروع حینما قضى بإفراغ السید عبد الرحیم أو من یقوم مقامه من المحل التجاري 
العارض اصبح مالكا للمحل الذي اصبح برشید، ذلك لكون 6ق الأسبوعي البقعة الرقم الكائن بالسو 
ببرشید بموجب تنازل أحد ورثة المستفید عمرو عن واجبه لفائدة العارض 6البقعة 156یحمل رقم 

بعدما غادر السید 2009وانه هو من تولى تسییر هذا المحل منذ سنة 2013ینایر 22بتاریخ 
ام واجب استغلاله للمحل لفائدة احد ورثة انتظوانه ظل یؤدي ب،عبد الرحیم العطور المحل المذكور

عمرو مرشید الذي بدوره كان یوزعها على باقي الورثة اما حبیا أو عن طریق العرض العیني السید 
ومن جهة ثانیة، فان العارض وبعد ،والإیداع بناء على أمر من رئیس المحكمة الابتدائیة ببرشید

باقي الورثة ظل أیضا یؤدي واجبات الاستفادة عن المحل الحرفي مع ان أصبح مالكا على الشیاع 
كما انه قام بتأسیس مؤسسة ذاتیة باسمه . درهما شهریا لفائدة بلدیة برشید50المذكور والمحددة في 

الأمر الذي یجعل العارض محقا في ،وظل یؤدي واجبات الرسم المهني03/04/2013منذ تاریخ 
ل ، والتمس دفاع المتعرض في الأخیر التصریح بقبو ا الطعن ضد القرار المذكور أعلاهسلوك هذ

التعرض لنظامیته وموضوعا بإلغاء القرار المطعون فیه وتصدیا برفض طلب الإفراغ وتحمیل 
وأرفق المقال بنسخة من القرار المتعرض علیه وصورة شمسیة لحكم . المطعون ضدهم الصائر

قضائي ابتدائي ونسخة طبق الأصل من تنازل عن واجب المحل التجاري وصورة شمسیة لأمر 
.ور لوصولات الكراء وصورة لأداء الضمانةومحضر إخباري وص

وبناء على مذكرة جواب المتعرض ضدهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 
إلا من لا یقبل جاء فیها ردا على المقال ان تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 10/07/2018

خص آخر، طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم یكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فیها من طرف ش
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وانه بالرجوع إلى مقال الدعوى الحالیة فانه لا تتوفر فیه شروط مسطرة تعرض الغیر الخارج عن 
303الخصومة وذلك لان المتعرض السید عبد الرحمان لیس غیرا بالمفهوم القانوني الوارد بالفصل 

لمحتج به حالیا لكونه كان ممثلا في الدعوى وتم الإدلاء بنفس الوثائق ونفس العقد ا. م.م.من ق
من خلال تعرضه والذي سبق لمحكمة الاستئناف ان ناقشته وأصدرت بشأنه القرار موضوع الطعن 
. الحالي، مما یكون معه المقال الحالي لا یرتكز على أساس قانوني ولا واقعي ویتعین القول برفضه

سلك العارضون تعلق بعقد تسییر حر لمحل تجاري ة أخرى، فان موضوع دعوى الإفراغ یومن جه
إلى 09/04/2009بخصوصه مسطرة الإفراغ لانتهاء المدة المتفق علیها بالعقد المحدد المدة من 

الرابط بین عبد الرحمان ومورثهم، وان دعوى الإفراغ صدر بشأنها حكم 08/04/2010غایة 
قضى 3703/8206/2017في الملف عدد 6543تحت عدد 21/06/2017ابتدائي بتاریخ 

ملف عدد 04/12/2017بتاریخ 6199اغ وتم تأییده استئنافیا بمقتضى القرار عدد بالإفر 
وان السید عبد الرحمان صرح للمحكمة كونه اتفق . الحاليطعن موضوع ال4220/8205/2017

مع السید عبد الرحمان من أجل مشاركته في تسییر المحل، وانه غادره وترك السید عبد الرحمان 
وان العارضین ردا على ذلك أثاروا أمام محكمة الاستئناف مصدرة 2009ة كمسیر للمحل منذ سن

بكون عقد التسییر الحر یقوم على الاعتبار الشخصي ولا یمتد مفعوله للغیر، طعن القرار موضوع ال
وانه لا علاقة لهم بالسید عبد الرحمان ولا تربطهم به أیة علاقة ویعتبر أجنبیا عن النزاع، وانه 

دفوعات العارضین أدلى السید عبد الرحمان بكتاب مرفق بوثائق أمام محكمة كتعقیب على
من خلالها ان السید عبد الرحمان هو شریك للسید يالاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن یدع

عبد الرحمان وهو من یستغل المحل، وانه یتضح بذلك ان السید عبد الرحمان كان ممثلا في 
. وثائق المدلى بها، مما یكون معه مقال التعرض غیر مرتكز على أساسالدعوى وتمت مناقشة ال

وبخصوص عقد التنازل المحتج به والذي سبق الإدلاء به ومناقشته أمام محكمة الاستئناف، فانه لا 
یتوفر على الشكلیات المتطلبة قانونا في عقود التفویت، مما یبقى معه مجرد تصرف شخصي لا 

ومن جهة أخرى، فان عقد التنازل المدلى به مؤرخ في . ینتج أي أثر قانونيیلزم الغیر في شيء ولا
وان عقد التسییر الحر موضوع الإفراغ یكون قد انتهى مفعوله في 22/01/2013
وان السید عبد الرحمان قد توصل بعدة إنذارات بشأن إفراغ المحل آخرها . 08/04/2010
دون 06/05/2015من توصل بالإنذار بتاریخ ، وان أخ السید عبد الرحمان هو06/05/2015

ومن . وان شروط حوالة الحق الواجب توافرها منعدمة من جهة. أي تحفظ بالمحل موضوع النزاع
تفویت المحل للغیر، ن منع على المسیر عبد الرحمان جهة أخرى، فان مورث العارضین سبق وا

وان العارضین لا . ن المسیر أو من الغیروبالتالي فان أي إجراء لحوالة الحق یكون باطلا سواء م
علم لهم بأي تنازل ولم یبلغوا بأي شيء یفید حوالة الحق للسید عبد الرحمان بلعید الذي یبقى 
بالنسبة لهم شخصا أجنبیا ولا علاقة له بالمحل، مما یتعین معه الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه 
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هم بصورة من عقد تنازل عن واجب محل تجاري وأرفقوا مذكرت. على أساس قانوني وواقعي سلیم
.ونسخة من مقال استئنافي وصورة من كتاب مرفق بوثائق

والتي جاء فیها 31/07/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المتعرض المدلى بها بجلسة 
ردا على دفوعات المتعرض ضدهم بانه غیر ویحق له الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة 

أو من یقوم مقامه ما قضى بإفراغ السید عبد الرحمانقد مس بحقوقه حینعلیه رار المتعرض لان الق
أو بإذنه من المحل المتنازع فیه، وان العارض لم یستدع خلال مناقشات الملف موضوع القرار 
المطعون فیه، وانه هو من یستغل المحل المتنازع فیه ویستغله بعدما أصبح مالكا فیه بموجب تنازل 

الورثة في شخص المسمى احمد لك عمرو بالإضافة إلى ان أحد عن واجب مشاع لأحد ورثة الها
ظل یتوصل بواجبات استغلال المحل المتنازع فیه من طرف المتعرض قبل وبعد ان تنازل عن 

، وان المتعرض ضدهم كانوا على 01/05/2009واجبه منذ خروج المسمى عبد الرحمان بتاریخ 
ارض هو من كان یستغل المحل المتنازع فیه، وأنهم ظلوا یتسلمون المبالغ المترتبة علم تام بان الع

في حین ان 08/04/2010عن الاستغلال حتى بعد انتهاء مفعول عقد الاتفاق التجاري بتاریخ 
، وان 06/05/2015المتعرض ضدهم لم یبادروا بتوجیه إنذار إلى السید عبد الرحمان إلا بتاریخ 

نیابة عن باقي الورثة ظل یتسلم مبالغ الاستغلال حسب الثابت من الوصل المدلى به السید مرشید 
رفقة هذه المذكرة، وان السید عبد الرحمان لم یتنازل ولم یقم بتحویل المحل المتنازع فیه لفائدة الغیر 
وان المتعرض تلقى الحق من طرف أحد ورثة عمرو حسب الثابت من التنازل عن واجب مشاع، 

المتعرض ضدهم على علم بذلك وانهم ظلوا یستفیدون من الاستغلال المؤسس علیه النزاع، وان 
وان هناك شهود باعتبارهم یستغلون المحلات الحرفیة المجاورة المتواجدة بالمركب الحرفي بالسوق 
الأسبوعي ببرشید یؤكدون تردد المتعرض ضدهم على المحل المذكور الأمر الذي یجعل المطالبة 

داء والإفراغ سابقة لأوانها لكون المحل یملك فیه المتعرض على الشیاع ویستغله في نشاط بالأ
وأرفق مذكرته . حرفي، مما یتعین معه رد دفوعات المتعرض ضدهم والحكم وفق ما جاء في المقال

.بصورة شمسیة لوصل الأداء
والتي أكدوا 02/10/2018وبناء على مذكرة تعقیب المتعرض ضدهم المدلى بها بجلسة 

فیها دفوعاتهم السابقة، ملتمسین في نهایتها التصریح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني 
.أو واقعي سلیم

وحجزها للمداولة للنطق 02/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.09/10/2018بالقرار بجلسة 

التعليل
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طعنه على ان أحد الورثة المتعرض ضدهم وهو عمرو من الخارجحیث أسس المتعرض
مالكا على الشیاع ونتیجة لذلك أصبح في المحل التجاري موضوع النزاع، حقه قد تنازل لفائدته عن

، وان هذا الأخیر كان یوزعها للمحلظل یؤدي للمفوت له واجبات استغلالهو إلى جانب باقي الورثة
.لملف، مما یفید علمهم بواقعة التفویت الحاصل لفائدتهعلى الورثة حسب الثابت من وثائق ا

، فان إقدام أحد المالكین على الشیاع على التنازل لفائدته وحیث خلافا لما أثاره الطاعن
لم أنهم اعین ما دامتالورثة المالكین المشلا یلزم عن واجبه في المحل التجاري موضوع النزاع 

لا یملك ثلاثة عن الحقالمتنازللا سیما وان ،نافذ اتجاههمالذي یبقى غیریجیزوا هذا التصرف 
كما انه . ع.ل.من ق971أرباع الملك المشاع لاعتبار تصرفه ملزما لهم وفقا لمقتضیات الفصل 

لم یثبت من مستندات الملف ان المتعرض ضدهم قد كلفوا المسمى احمد بقبض واجبات التسییر 
معه الطلب غیر مؤسس ویتعین لذلك التصریح برفضه مع تحمیل والكراء بالنیابة عنهم، مما یبقى
درهم وذلك عملا بمقتضیات الفصل 300الخزینة العامة في حدود رافعه الصائر وتغریمه لفائدة 

.م.م.من ق305
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا ا علنیا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول التعرض:

.درهم300برفضه وتحمیل رافعه الصائر مع تغریمه لفائدة الخزینة العامة في حدود : وضوع

.
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السیدة جمال -
السیدة كریمة -
السیدة لكبیرة ، -
السیدة خدیجة ، -
السیدة فاطمة ، -
السیدة حلیمة -
السید خلیل -
السید احمد -
السیدة زهرة -
السیدة خدیجة -

.الاستاذة زینب الرمید المحامیة بهیئة الدار البیضاء نائبتهم

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.10/09/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة  

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ ائیةالرسوم القضبمقال مؤدى عنهنائبهم الاستاذ محمد انتكبواسطة المستأنفون حیث تقدم
بالدار عن المحكمة التجاریة 21/09/2016الصادر بتاریخ 8310بمقتضاه الحكم عدد یستانفون28/12/2017

برفض التعرض ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزینة والقاضي 2803/8202/2015في الملف عدد البیضاء
.العامة وتحمیل المتعرض المصاریف

:لــــــفي الشك

قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما یتعین  معه يالمقال الاستئنافحیث ان 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضوع

بمقال أمام المحكمة مبواسطة محامیهواتقدمالمستأنفین كم المطعون فیه أن حیث یستفاد من وثائق الملف والح
أنهم یطعنون عن طریق تعرض الغیر الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد أفادوا فیه بالدار البیضاءالتجاریة 
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القاضي ببیع الأصل 11012/9/2008في الملف عدد 12/04/2010الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 3477
و صل التجاريعن طریق المزاد العلني في شقه المتعلق بحق الكراء كعنصر من عناصر الأ68305التجاري عدد 

ما بذمتها بعد إجراء خبرة لتحدید الثمن الإفتتاحي مع القیام بكل الإجراءات المنصوص xxxxxذلك إذا لم تؤد شركة 
من مدونة التجارة و تحمیل المدعى علیها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ 117و 116و 115علیها في المواد 

أن مورث السادة ناصر و كنزة و نوال المرحوم المهدي الحفیري المعجل، و أنهم لم یكونوا طرفا في هذا الحكم ، ذلك 
، و أنه سبق للهالك أن %50س مع حسونة و امینة بنسبة /15873كان یملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

، و قد بلغ إلى علمهم أن قباضة "xxxxx" أنشأ شركة مساهمة إلى جانب شركائه عبارة عن مؤسسة تعلیمیة تسمى
قصد xxxxxضاء درب سیدنا استصدرت الحكم المتعرض علیه، و أن العقار قد وضع رهن إشارة مؤسسة البی

استغلاله مجانا ودون أي عقد كراء، و بالتالي فهي لا تملك الحق في الكراء، و بالتالي فإن الحكم القاضي بالبیع 
ن خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبیر الإجمالي للأصل التجاري لا یمكنه أن یشمل حق الكراء، و أن الثابت م

و لم تعد تزاول أي نشاط، و بالتالي فإن 2010أغلقت أبوابها و سرحت عمالها منذ سنة xxxxxالعربي أن مؤسسة 
.عناصر الأصل التجاري اندثرت

ملف عدد 3477تحت رقم 12/04/2010و التمسوا العدول عن الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
في شقه القاضي ببیع حق الكراء كعنصر من عناصر الصل التجاري و الحكم من جدید برفض 11012/9/2008

.الطلب مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة
.و أرفقوا مقالهم بوصل أداء مبلغ الضمانة

هدي ، و أدلى نائب المتعرضین بمذكرة أرفقها بصورة موجزة من رسم وفاة الهالك الم01/04/2015و بجلسة 
.من رسم إراثة، و نسخة من الحكم المتعرض علیه، و صورة من شهادة الملكیة، و صورة من تقریر خبرة

و التي عرض فیها أن 01/04/2015و بناء على المذكرة الجوابیة التي تقدم بها الخازن العام للملكة بجلسة 
لكونهم لیسوا بغیر لأن منهم ورثة الهالك صفة المدعین لا تخول لهم الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة

و منهم مالك الأصل التجاري و العقار، كما أنهم لم یدخلوا باقي الأطراف في الدعوى  ومنهم المهديالسید 
.مستخدمي المؤسسة الذین حازوا بدورهم على حكم ببیع الأصل التجاري
.و التمس الحكم بعدم قبول الطعن و تحمیل المتعرضون الصائر

.من السجل التجاري، و صورة من إعلان بیع بالمزاد العلني7و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 
و بناء على مقال التدخل الإختیاري في الدعوى الذي تقدم به المتدخلون بواسطة نائبتهم بجلسة 

تدخلوا لمتابعة بمبالغ مالیة، و أنهمxxxxو التي عرضوا فیها أنهم دائنون لمجموعة مدارس 01/04/2015
إجراءات التنفیذ لبیع الأصل التجاري ، و أن المتعرضین لیسوا أغیارا لأن الشركة في ملكهم ، و لأن الحكم القاضي 

.بالبیع الإجمالي للأصل التجاري أصبح نهائیا
.و التمسوا الحكم برفض الطلب

.التدخل على وجه التعرضو أرفقوا مقالهم بأحكام قضائیة و شواهد بعدم الإستئناف، و طلبات 
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و التي عرض فیها أن 25/11/2015و بناء على المذكرة الجوابیة التي تقدم بها نائب المتعرضین بجلسة 
كشخص معنوي و لیس في مواجهتهم كأشخاص ذاتیین، و أنهم تقدموا xxxxxالحكم صدر في مواجهة شركة 

ي الشركة، و أن الشخصیة المعنیة للشركة تختلف عن بالطعن بصفتهم كمالكین للعقار و لیس بصفتهم مساهمین ف
.الشخصیة الذاتیة للمساهمین فیها، و أن الحكم المطعون فیه لم یصبح نهائیا في مواجهتهم

.و التمس رد جمیع الدفوعات و الحكم وفق الطلب
872تحت رقم 17/05/2006و أرفق مذكرته بصورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

، و صورة من xxxxxمن السجل التجاري لمجموعة مدارس7، و صورة من النموذج 751/1/2006ملف عدد 
.6614/6/2011ملف رقم 1630تحت رقم 14/02/2012حكم صادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

ثة أدلت نائبة المتدخلین في الدعوى بمذكرة تعقیبیة و التي عرضت فیها أن ور 16/12/2015و بجلسة 
الهالك المهدي حلوا محل مورثهم عن طریق الإرث و بالتالي فإن حقوقه آلت إلیهم و یتحملون الإلتزامات التي كانت 

.في ذمته، كما أنه لا یقبل منهم تجزئة تركة مورثهم، ملتمسة الحكم وفق الطلب
.أدلى نائب المتعرضین بمذكرة أكد فیها دفوعاته السابقة06/01/2016و بجلسة 

.xxxxxو بناء على تنصیب قیم في حق المتعرض علیها الثانیة شركة 
.الحكم المستأنفبالدار البیضاءوحیث أصدرت المحكمة التجاریة 

xxxxxاهم سبب تمسكوا به امام المرحلة الابتدائیة هو ان شركة ین أن وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن
س /15873لا تملك حق الكراء ، ذلك ان مورث السادة ناصر ونوال وكنزة كان یملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 

، وان نصیب والدهم في العقار ال الیهم عن طریق الارث بعد %50على الشیاع مع السیدین حسونة وامینة بنسبة 
لمرحوم المهدي ان انشأ شركة مساهمة الى جانب شریكیه و انه سبق ل. ن هذا العقار قد شیدت علیه بنایةوفاته ، وا

ووضعوا العقار المشار الیه اعلاه رهن xxxxx، وهي عبارة عن مؤسسة تعلیمیة والمسماة حسونة وامینة  السیدین
وان ادارة الضرائب المستأنف ضدها هي اولى من یعرف بوضعیة تواجد . اشارة الشركة بقصد استغلاله دون مقابل 

شركة ، هل  هو عن طریق الكراء ام على سبیل المساكنة دون مقابل لأنها هي التي بین یدیها كل القوائم التركیبیة ال
و انه مادام  العقار المشار . بعقارهم xxxxxوالوثائق المحاسبیة المرفقة بها والتي تشیر الى وضعیة تواجد شركة 

استغلاله مجانا ودون اي عقد كراء ، وبالتالي فان المؤسسة بقصد xxxxxالیه اعلاه قد وضع رهن اشارة مؤسسة 
المذكورة لا تملك اي حق للكراء یتعلق بعقار العارضین ، والذي یمكن ان یدخل كعنصر من عناصر الاصل 

وانه في غیاب حق الكراء كعنصر من عناصر الاصل التجاري . التجاري الذي یمكن بیعه عن طریق المزاد العلني 
م القاضي بالبیع الاجمالي للأصل التجاري لا یمكن ان یشمل حق الكراء كعنصر من عناصر الاصل فان  الحك

و انه بالنسبة للتواجد القانوني فانه قد . التجاري وهو سبب الطعن عن طریق تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 
س المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ان تقدم بمقال امام رئیxxxxxسبق للمرحوم المهدي بصفته كان مسیرا لمؤسسة 

كشركة مساهمة اثر صدور xxxxxبصفته قاضیا للمستعجلات من اجل السماح له بملاءمة النظام الاساسي لشركة 
في الملف 17/05/2006المستعجلات اصدر امرا بتاریخ قاضي وأن. ركات الجدید وذلك برفع راس مالهاقانون الش
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و بالنسبة للتواجد المادي فان الثابت من وثائق الملف ولاسیما خبرة . لطلب قضى برفض ا751/1/2006رقم 
السید العربي ومن الحكم المتعرض ضده نفسه على اعتبار انه صدر غیابیا بوكیل بان المؤسسة مغلقة منذ عدة 

حكم المستأنف وأن تعلیل ال.سنوات وقد سرحت عمالها واغلقت ابوابها ولم تعد تمارس اي نشاط وفقدت زبناءها 
یعتبر في غیر محله من الناحیة القانونیة ، ذلك انهم  لم یكونوا طرفا في الحكم المطعون فیه وانه صدر في مواجهة 

و انهم تقدموا بهذا الطعن بصفتهم المالكین . كشخص معنوي ولیس في مواجهتهم كأشخاص ذاتیین xxxxxشركة 
وان الشخصیة المعنویة للشركة تختلف عن . بصفتهم مساهمین فیها للعقار المتواجدة به الشركة المذكورة ولیس 

نوا مساهمین في وفي جمیع الاحوال فان السادة ورثة المرحوم المهدي لم یكو . الشخصیة الذاتیة للمساهمین فیها 
من كما ینازعون فقد في الحق في الكراء كعنصر. المرحوم هو الذي كان مساهما فیها، وان والدهم xxxxxشركة 

معة التجاریة كما جاء في التعلیل، عناصر الاصل التجاري ، ولا ینازعون في باقي العناصر الاخرى كالزبائن والس
لذلك یلتمسون اعتباره والغاء الحكم . وباقي العناصر المادیة والمعنویة الاخرى وكذا الاسم التجاري والترخیص 

في الملف رقم 21/09/2016بیضاء بتاریخ المستأنف و الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارال
والحكم من جدید بالعدول عن الحكم المتعرض ضده والصادر عن 8310تحت عدد 2803/8202/2015

في 3477تحت عدد 11012/9/2008في الملف رقم 12/04/2010المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
صل التجاري ، والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه مع ما شقه القاضي ببیع حق الكراء كعنصر من عناصر الا

.وتحمیل المستأنف ضدهم الصائر .  یترتب عن ذلك من اثار قانونیة 
أدلى المتدخلة ارادیا في الدعوى السیدة فاطمة بواسطة نائبتها الاستاذة زینب 19/02/2018وحیث إنه بجلسة 

لا تملك حق الكراء الذي یعتبر أحد عناصر xxxxعاء ان شركة أنه من حیث ادالرمید بمذكرة جواب أفادت فیها 
وفي هذه النازلة فإن حق الكراء یتعلق بالعقار ذي الرسم . الأصل التجاري یرتبط هذا الأخیر معه وجودا وعدما

الى جانب السیدین حسونة وأمینة بنسبة %50س والذي كان یملكه مورث المستأنفین بنسبة /15873العقاري عدد 
وأن . وأن المالكین المذكورین شیدوا بالعقار المذكور بنایة وأسسوا بها أصلا تجاریة لمؤسسة تعلیمیة تدعى. 50%

تأسیس الأصل التجاري بالعقار المذكور كان من قبل المالكین وبالتالي فإن حق الكراء یعتبر قائما سواء كان استنادا 
شفویة والذي یدل على وجوده هو تأسیس الأصل التجاري بالعقار الى عقد كتابي بین الشركاء أو استنادا الى عقد 

المذكور وتخصیص هذا الأخیر لخدمة الاول دون منازعة من المالكین الذین هم نفسهم شركاء في الأصل التجاري 
وأن المستأنفین . حق العقارxxxxxوبالتالي فإن رضاهم على استغلال الأصل بالعقار هو مقال تملك الشركة 

كوا بأنه لا یوجد حق الكراء، في حین أن هذا الادعاء یفنده تخصیص العقار لخدمة الأصل التجاري منذ تأسیسه تمس
وإضافة الى ذلك فإن حق الكراء یعتبر أهم عنصر للاصل التجاري . به الأمر الذي لم ینازع فیه الطرف المستأنف

و في ملك مؤسسیه والذین قدموا المحل لاستغلال ووجوده یكون حكما بالمحل المقام به خاصة وأن هذا الأخیر ه
وعلاوة على ذلك فإنه لا یوجد أشخاص أأغیار یدعون ملكیة حق الكراء وأن المستأنفین . الأصل التجاري به لفائدتهم

وأن . هم من یملكون العقار المؤسس به الأصل التجاري وهم أیضا من یملكون الأصل التجاري بما فیه حق الكراء
من المحل موضوع النزاع لتأسیس الأصل التجاري به ومن قبل مالكي العقار یؤكد بلا شك xxxxxxؤسسة اتخاذ م
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. أن حق الكراء یعتبر حكما ضمن عناصر الأصل التجاري خاصة وأنه لا یتصور وجود أصل تجاري بدون حق كراء
الذین هم مالكو للاصل رالعقاوأن الأصل التجاري سجل بصفة قانونیة لدى مصلحة السجل التجاري وبید مالكي

یشمل الأصل التجاري ":نهامن مدونة التجارة نصت على 80ان المادة و. xxxxxالتجاري ولمؤسسته التعلیمیة 
وجوبا على زبناء وسمعة تجاریة، ویشمل ایضا كل الأموال الاخرى الضروریة لاستغلال الأصل كالاسم التجاري 

لا تملك حق الكراء یلزم أن یثبت انتقال xxxxxن قول الطرف المستأنف أن شركة وا" ..والشعار والحق في الكراء
حق الكراء مع عناصر الأصل التجاري من مالكیه إلى الغیر بشكل أصبح استغلال الأصل التجاري في مكان آخر 

لهم وحدهم حق انه في غیاب ذلك فإنه یبقى التمسك بأن و .وفي غیر المحل الذي أسس به الأصل التجاري للشركة
الكراء بمعزل عن باقي عناصر الأصل التجاري لا یستند على أي أساس قانوني سلیم خاصة وأن عناصر الأصل 
.التجاري لا یقبل التجزئة وان حق الكراء یعتبر من العناصر الجوهریة التي بدونها لا یمكن تصور وجود أصل تجاري

ن الدائن لا یمكن وا.ي للشركة قصد تسدید دیون على هذا الأخیران أصل الدعوى الحالیة هو بیع الأصل التجار و
أن یواجه بالعلاقات الخاصة بین الشركاء والذین كانوا مساهمین في الأصل التجاري ومؤسسین له بالعقار الذین 

مر سواء یدعون الآن انه لم یكن من بین أحد عناصره التجاریة رغم أنهم لم یسبق أن نازع أي واحد منهم في هذا الا
ان الورثة یحلون محل مورثهم في كافة الالتزامات التي كانت بذمة و.بتاریخ إنشاء الأصل التجاري أو بعد تأسیسه

من ق ل ع ینص 229ان الفصل و.الشيء الموروث الذي كان في ذمته ولا یعتبرون من الاغیار على الإطلاق
عاقدین فحسب، ولكن أیضا بین ورثتهما وخلفائهما، ما لم یكن صراحة على انه تنتج الالتزامات أثرها لا بین المت

ان ورثة المهدي حلوا محل مورثهم في ملكیة و.العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبیعة الالتزام أو عن القانون
ار حقوقه المشاعة في العقار المتواجد به الشركة ذات الأصل التجاري موضوع النزاع الحالي ولیست لهم صفة الاغی

عن الحكم المتعرض علیه لكونهم حلوا محله فیما یملك عن طریق الإرث وبالتالي فإن حقوق مورثهم آلت إلیهم 
إن كان ذلك یفضي بالضرورة إلى القول بأنهم و.ولأجله فإنهم یتحملون ذات الالتزامات التي كانت في ذمة مورثهم

بل أكثر xxxxxكة مورثهم الذي كان مساهما في شركة خلف عام لا یمكنهم التملص من الدیون التي كانت على تر 
فضلا عن ذلك و.للشركة7من ذلك فإن مورثهم كان یشغل مهمة مسیر مدیر عام للشركة كما هو ثابت من نموذج 

وحسما للنزاع فإنه لا یقبل من ورثة حفیري تجزئة تركة مورثهم ویقبلون الحلول محله في ملكیة العقار بصفتهم خلف 
في النزاع الحالي یعتبرون أنفسهم أنهم أغیارا عنه لكونهم أشخاص طبیعیین لم یكونوا مساهمین في شركة عام و 

xxxxxxو. والحال أن مساهمتهم ناتجة عن قبولهم لتركة مورثهم وان قبولهم لها یجعلهم یحلون محله بقوة القانون
.ركة كان یشغل فیها منصب مسیر مدیر عامأن مورثهم مهدي احد مؤسسي الشفالملاحظ7بالرجوع إلى نموذج 

من قانون شركات المساهمة تنص على أن المسؤولین والمتصرفین وأعضاء مجلس الإدارة 350-349ان المواد و 
إلزامیا، أو إغفال مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فیه عدم تضمین النظام الأساسي للشركة بیانا

ن في باب تأسیس الشركات أو القیام به بشكل غیر صحیح ویعتبر المسیرون مسؤولین إجراء ینص علیه القانو 
بناء على ذلك فإنه لا و.متضامنین لیس فحسب نحو المساهمین بل حتى اتجاه الاغیار من جراء بطلان الشركة

بدعوى أن الشركة یقبل من ورثة المرحوم مهدي التنصل من المسؤولیة والاعتراض على بیع الأصل التجاري للشركة
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انه حتى ولو وقع حل الشركة فإن الدعوى الحالیة موضوعها هو بیع أصلها التجاري الذي لا یشترط فیه و.تم حلها
تأیید الحكم الابتدائيتلتمسلذلك.أن تكون الشركة لا زالت تشتغل وفق القانون

أدلى الخازن العام للمملكة بمذكرة جواب أفاد فیها أن الحكم المستأنف 12/03/2018وحث إنه بجلسة 
وأن الحكم القاضي بالبیع الإجمالي للاصل التجاري قد صدر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء . صادف الصواب

قد أغلقت أبوابها وسرحت xxxxxن المؤسسة وأن الخبرة التي استند علیها المستأنفون تفید أ12/04/2010بتاریخ 
أي أن وقت صدور الحكم موضوع الطعن بالتعرض المرفوض من قبل المحكمة لا زال قائما 2010عمالها منذ سنة 

مما یكون معه دفعهم بأن عناصر الأصل التجاري قد اندثرت وأن هذا الدفع غیر مبني على أي أساس قانوني قویم 
وأن ملكیة الأصل التجاري تختلف عن ملكیة العقار الذي یستعمل فیه الأصل وأنه طبقا . مما یستوجب معه الرفض

وأن مجموعة مدارس . لمقتضیات مدونة التجارة فإن الأصل التجاري یشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجاریة
xxxxxxرض حسونة یشغل هي عبارة عن شركة مساهمة وأن مورثهم كان یشغل منصب المدین العام، كما أن المتع

مكلفا بالتسییر وبالتالي فإن المتعرضین یعتبرون مساهمین في الشركة ومسیرین لها، وبما أن ملكیة العقار تختلف 
عن ملكیة الأصل التجاري وعلى هذا الأساس فإن دفعهم بكونهم یتعرضون بصفتهم مالكین غیر مبني على اي 

قه حكما نهائیا في الوقت الذي لا زال فیه الأصل التجاري وأن الاصل التجاري صدر في ح. أساس قانوني قویم
وأن المستأنفین لیسوا غیرا بل أنهم مساهمین ومسیرین للشركة وبالتالي فإن التعرض على الحكم لا سند له في . قائما

مثل في وأن صفة المستأنفون لا تخول لهم الحق في رفع الطعن الاستثنائي المت. غیاب موجباته وشروطه القانونیة
التعرض الغیر الخارج عن الخصومة، لكونهم لیسوا بغیر بل منهم ورثة السید حفیري ومنهم مالك الأصل والعقار 
الشریك حسونة وبالتالي فإنهم بلغوا واستنفذت في حقهم جمیع مساطر التبلیغ والتنفیذ وفقا للمقتضیات القانونیة 

نع على كل شخص كان طرفا في الدعوى سواء بصفته مدعیا أو المسطرة بقانون المسطرة المدنیة، وتبعا لذلك یم
مدعى علیه ممارسة تعرض الغیر الخارج عن الخصومة، كما یمنع كذلك على الخلف العام الذي حل محل الهالك 

ووفقا لما . في الدعوى سواء كان مدعیا أو مدعى علیه بل یشمل هذا الحق الخلف الخاص والمحال له والموهوب له
فا ولانكار الصفة من قبل المستنفین الذین لا یعتبرون في حكم الغیر بل خلف عام ومنهم الشخص الشریك ورد آن

xxxxxxالمقید اسمه بالسجل التجاري والتي تؤكد كونه لیس غیرا الى باقي ورثة حفیري والذین هم أصحاب مؤسسة 
لاء المتعرضین لشهادة الوفاة المتعلقة بالهالك ویطالب المحكمة بإد. الذي یرثون ما ترك الهالك بحقوقه و واجباته

والحكم الموضوع . م.م.من ق303والتي تؤكد عدم احقیتهم للطعن بالتعرض الذي لا یتطابق وما نص علیه الفصل 
وأن الحكم القاضي بالبیع الإجمالي للاصل التجاري، قد صدر . الطعن بالتعرض اكتسى حجیة الشيء المقضي به

وأن الطعن في الحكم وخاصة الحق في . لا زال قائما مما یؤكد انتفاء كل ادعاءات المستأنفینوالأصل التجاري 
الكراء ووفقا لدفتر التحملات المحرر من قبل المحكمة وباعتباره وثیقة رسمیة لا یمكن فصله عن العناصر المبینة في 

ضمانة لدائنین من أجل استیفاء حقوقهم وأن الصل التجاري هو مجموعة عناصر مادیة ومعنویة تشكل . هذا الأخیر
وأن الرغبة من جراء هذه الطعون هو التهرب عن أداء . وخاصة أن كل الإجراءات تمت تحت رقابة السلطة القضائیة
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. التي حدد لها تاریخ بیع بالمزاد العلني بعدما استند جمیع الإجراءات القانونیةxxxxxxالدیون العالقة على مؤسسة 
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر لذلك یلتمس 

أدلى المتدخلین إرادیا في الدعوى بواسطة نائبتهم بمذكرة جواب جاءت تردیدا 26/03/2018وحیث إنه بجلسة 
.لما سبق

وحیث إنه خلال المداولة أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم بطلب الإخراج من المداولة لتمكینهم من الادلاء بما 
.یهم من وثائق لد

أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم الاستاذ محمد انتك بمذكرة مرفقة بوثیقة 14/05/2018وحیث إنه بجلسة 
أفادوا فیها أنه تعزیزا لمقالهم الاستئنافي ادلوا بصورة شمسیة لشهادة صادرة عن الإدارة الجبائیة مؤرخة في 

تحت رقم 1992في ضریبة الباتنتا في سنة xxxxxدارس ، تشهد بموجبها بتسجیل شركة مجموعة م16/12/1992
33454290.

أدلى المدخلین في الدعوى بواسطة نائبتهم الاستاذة زینب الرمید بمذكرة 11/06/2018وحیث إنه بجلسة 
وأنه حتى ولو كانت. جواب افادوا فیها أن  الوثیقة المدلى بها هي مجرد صورة شمسیة مجردة من قیمتها في الاثبات

لها قیمة فإنها تخرج عن موضوع الدعوى لذلك یلتمسون استبعاد الوثیقة المدلى بها وبرد الاستئناف وتأیید الحكم 
.المستأنف

أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم بمذكرة تعقیبیة أفادوا فیها أنهم بصفتهم 10/09/2018وحیث إنه بجلسة 
ته وضع هذا العقار رهن إشارة المؤسسة التعلیمیة المسماة فیكتور مالكین للعقار عن طریق الإرث وأن مورثهم قبل وفا

وأنهم سعوا جاهدین لمعرفة وضعیة تواجد هذه المؤسسة بعقارهم إن كان عن طریق . هیجو قصد استغلاله دون مقابل
من اي الكراء أم على سبیل المساكنة دون مقابل لكن دون جدوى أمام إجحاف إدارة الضرائب التي رفضت تمكینهم 

وان سكوت إدارة الضرائب عن الجواب ما هو إلا دلیل على أن . معلومة بهذا الخصوص باعتبارها طرفا في الدعوى
شركة فیكتور هیجو لا تملك حق الكراء الذي یمكن أن یدخل كعنصر من عناصر الأصل التجاري وبالتالي بیعه 

ماي 20ة من الشروط المنصوص علیها وفق ظهیر وان الحق في الكراء لا یقوم إلا باستجماع مجموع. بالمزاد
وأن الأصل التجاري قد . والمتمثلة أساسا في إنشاء الأصل التجاري في وقت سابق عن قیام الحق في الكراء1955

ینشأ في استقلال عن الحق في الكراء كحال التاجر الذي یمارس نشاطه التجاري في عقار یتواجد فیه یكون مدخله 
عقد الكراء كما لو كان ملكا له أو تبرعا من مالكه الأصلي من غیر عوض كما هو الشان بنازلة سبب آخر غیر 

لذلك یلتمسون الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بالعدول عن الحكم المتعرض ضده في شقه القاضي . الحال
ع ما یترتب عن ذلك من آثار ببیع حق الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري والحكم من جدید برفض الطلب م

.قانونیة
مددت 08/10/2018إنه بناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وحیث

.22/10/2018لجلسة 

محكمة الاستئناف
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حیث ارتكزت دفوع الطاعنین على انهم یتعرضون على الحكم تعرض الغیر الخارج عن الخصومة بصفتهم 
ولیس مساهمین وعلى ان الاصل التجاري موضوع البیع لا یتوفر على حق الكراء وانهم وضعوا العقار مالكین للعقار 

.رهن اشارة الشركة قصد استغلاله دون مقابل
علیل الحكم المستأنف فإن المتعرضین یتعرضون على الحكم الصادر في مواجهة وحیث انه بخلاف ما جاء بت

بصفتهم مالكین للعقار ولیس بصفتهم مساهمین في الشركة وبالتالي فإنهم یعتبرون اغیارا ویصح xxxxxxشركة 
ر وان بیع من قانون المسطرة المدنیة بصفتهم هذه اي بصفتهم مالكین للعقا303تعرضهم طبقا لمقتضیات الفصل 

.الحق في الكراء كعنصر من عناصر الاصل التجاري سیمس بمصالهم  لتعلقه بالعقار 
لا تملك اي حق للكراء والذي یمكن ان یدخل xxxxxوحیث انه بخصوص دفع الطاعنین یكون مؤسسة 

.كعنصر من عناصر الاصل التجاري ولا یمكن بیعه عن طریق المزاد العلني
رف قانوني، والاصل في التصرفات القانونیة انها بعوض اي بمقابل وعلى من یدعي ن عقد الكراء هو تصفإ

كونهم وضعوا العقار بدفعهم انه بدون مقابل یتعین علیه اثبات ذلك وواقع النازلة یفید ان الطاعنین لم یدلوا ولم یثبتوا
.ه الدفع مجردا یتعین ردهرهن اشارة الشركة قصد استغلاله بدون مقابل وبدون اي عقد كراء مما یبقى مع

.وحیث استنادا لما ذكر یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف بالعلة المشار الیها اعلاه

لهــذه الأسبـــاب
وغیابیا . وحضوریافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا 

.قبول الاستئناف:   في الشكــل
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعیه: في الجوهر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

المستشار المقرر                    كاتب الضبطالرئیس          



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارة
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص ممثلها القانوني xxxxxxشركة :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

الكائن مقرها 
.ینوب عنها الاستاذ محمد خفي المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفة مستأنا بصفته

.خدوج ، عبد العزیز ، نور الدین ، مصطفى  ، نادیة ، هشام : السادة : ن ـــــــــــــــــــوبی
: عنوانهم ب 

.ینوب عنهم الاستاذ محمد  السملالي  المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىم علیها مستأنفم بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.10/9/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
تسـتأنف14/06/2018ستأنفة  بواسطة  نائبها بمقال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ حیث  تقدمت الم

فـي الملـف 2621تحت عـدد 20/03/2018بتاریخبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  
ــــم  لطلــــب القاضــــي فــــي الشــــكل بقبــــول الطلبــــین الاصــــلي والمضــــاد وفــــي الموضــــوع  فــــي ا151/8207/2018رق

31/1/2018الـى 1/10/2016درهم عن المـدة مـن 480.000بأداء المدعى علیها  لفائدة المدعین مبلغ :الاصلي

درهــم ورفــض بــاقي الطلبــات وفــي الطلــب المضــاد بفســخ عقــد الكــراء المبــرم بــین 5000عــن التماطــل قــدره اوتعویضــ
درهــم 30.000انة المالیــة المحــددة فــي مبلــغ مــع ارجــاعهم لمبلــغ الضــم1/9/2015المدعیــة والمــدعى علــیهم بتــاریخ 

.وبتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات 
:في الشكــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وفي الموضـــوع

بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى المستأنف علیهم تقدمواوالحكم المطعون فیه  ان حیث یستفاد من وثائق الملف 
یكرون للمدعى علیها قطعتـین ارضـیتین بسـومة شـهریة قـدرها همأنفیه وا، والذي عرض03/01/2018بتاریخ عنه  
الى غایة یومه حتـى تخلـذ بـذمتها مبلـغ 01/10/2016درهم الا انها توقفت عن اداء الكراء عن المدة من 30.000
دون جدوى ، ملتمسا الحكم علیها بادائهـا اصـل الـدین 08/12/2017م  مما جعلهم ینذرونها بتاریخ دره480.000

درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بتحمیلها الصائر ، مرفقا مقاله بصورة 20.000مع تعویض عن التماطل قدره 
امــر قــاض بتوجیــه انــذار ونســخة مــن مطابقــة للاصــل مــن عقــد الكــراء وصــورة مــن مقــال رام الــى تبلیــغ انــذار واصــل 

.طلب تبلیغ انذار
وبناء على المذكرة الجوابیة والمقال المضاد المدلى بهما مـن طـرف نائـب المـدعى علیهـا والمـؤداة عنـه الرسـوم 

والذي جاء فیهما ان موكلته بعد ابـرام عقـد الكـراء قامـت بتهیئـة البقعتـین الارضـیتین 20/02/2018القضائیة بتاریخ 
من الالیات الثقیلة كلفت ما یفوق اربعة ملایین درهـم الـى لیصبحا قابلتین للاستغلال كما قامت بتجهیزهما بمجموعة 

ان فوجئت بالسلطة المحلیة المكلفة بتسییر المقالع تمتنع عن تسلیمها الرخصة الضروریة للاستغلال بعلة انه یتواجد 
ري بمنطقــة مخصصــة للمســاحات الخضــراء طبقــا لتصــمیم التهیئــة ولوجــود نــزاع قــائم حــول العقــار بــین المــالكین ومكتــ

سـابق ، ممــا جعــل موكلتــه تنــذر المـدعین مــن اجــل ضــمان اســتغلال المقلـع المكــرى لهــا وتســلیمها رخصــة الاســتغلال 
ورفــع المنــع النــاتج عــن نــزاع قضــائي بینهــا وبــین مكتــري ســابق ، مضــیفا ان موكلتــه لا یمكنهــا ان تــؤدي الواجبــات 

اصة وان المكرین كانوا على علم بذلك مما یوضح سوء الكرائیة بعد منعها اداریا من استغلال البقعتین الارضیتین خ
نیــتهم ، ملتمســا الحكــم بــرفض الطلــب الاصــلي وبالنســبة للطلــب المضــاد الحكــم بفســخ وابطــال عقــد الكــراء وبارجــاع 
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درهـــم مـــع الامـــر تمهیـــدیا بتعیـــین خبیـــر لتحدیـــد 30.000المـــدعى علـــیهم فرعیـــا مبلـــغ الضـــمانة المالیـــة المحـــددة فـــي 
حقــة بموكلتـه جــراء عـدم اســتغلال العقـار موضــوع الكـراء وكــذا قیمـة التجهیــزات التـي اقامتهــا بـالمقلع مــع الاضـرار اللا

حفــظ حقهــا فــي تحدیــد التعــویض المناســب وحفــظ البــت فــي الصــائر ، مرفقــا مذكرتــه الجوابیــة ومقالــه المضــاد بكتــاب 
.ة لعقد الكراء ومحضر معاینة مجردةالسید رئیس الجماعة ببوسكورة ونسخة من الانذار مع محضر تبلیغه وصور 

إدراج الملـف والتـي حضـرها نائبـا الطـرفین ممـا  تقـرر معـه 13/03/2018بجلسة قضیةوبناء على إدراج ال
.20/03/2018لجلسةللمداولة 

د وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المـدعین خـلال فتـرة المداولـة والتـي جـاء فیهـا ان البنـ
التاسع من الفصل الثامن من عقد الكراء حدد كیفیة انهائه وذلك باخبار الطرف الاخر بذلك بواسطة رسالة مضمونة 
الوصول داخل اجل ثلاثة اشهر وهو ما لم تعمل على سلوكه المدعى علیها ، فضلا على انـه بـالرجوع الـى محضـر 

بموجــب ملــف 10/04/2014ید زهیــر احمــد بتــاریخ الافــراغ وجــرد المنقــول المنجــز مــن طــرف مــامور الاجــراءات الســ
عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء انه تم افراغ المكتري السابق السید سـرانجلي فـي حـین 75/2014التنفیذ عدد 

ان عقد الكراء موضوع الدعوى ابرم بعد مرور سنة ونصف من تاریخ الافراغ مما یؤكد عـدم وجـود أي نـزاع قضـائي 
ى ان العقار موضوع الكراء كان مخصصا من طرف المكتري السابق في صناعة واستخراج الاجور وهو ، علاوة عل

مــا یؤكــد حســن نیــة موكلتــه فــي ابــرام عقــد كــراء اخــر مــع المــدعى علیهــا خاصــة وانهــا اقــرت بموجبــه بكونهــا عاینــت 
التزمـت مـع المـدعى علیهـا الارض واطلعت على حدودها ووجدتها صـالحة للغـرض المكتـراة مـن اجلـه ، مضـیفا انهـا

في حالة استحالة تطبیقه بعد ابرامه نتیجة قوة قاهرة او حادث فجائي او لاي سبب اخر بعدم المطالبة بـاي تعـویض 
، ملتمســا الحكــم بــرد كافــة دفــوع المــدعى علیهــا وبــالحكم  وفــق مقالــه الافتتــاحي وبعــدم قبــول الطلــب المضــاد ، مرفقــا 

بقــة لمحضــر الافــراغ وجــرد منقــول ونســخة مطابقــة لعقــد الكــراء ونســخة مطابقــة لرخصــة مذكرتــه التعقیبیــة بنســخة مطا
.وصورتین من قرارین لرئیس جماعة بوسكورة

علــى نفته المســتأنفة مركــزة اســتئنافها وبعــد اســتیفاء الإجــراءات المســطریة صــدر الحكــم  المســتأنف والــذي اســتأ
: الأسباب التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
الطاعنة  ان الحكم الابتدائي اعتمد  فیما قضى به على مذكرة تعقیبیة ادلى بها المـدعون خـلال فتـرة عرضت 

المداولة مرفقة بوثائق حاسمة وان هذه المذكرة وكذا الوثائق لم تعرض على دفاع المستأنفة ولا تحمل ما یفید ان هذه 
ق الــدفاع ،  وانــه بخصــوص التعلیــل المــوازي الاخیــرة فــي شــخص دفاعهــا اطلعــت علیهــا وهــذا  فــي خــرق ســافر لحقــو 

مــن ق م م  تلــزم المحكمــة بتعلیــل احكامهــا  وانــه بــالرجوع للحكــم المطعــون فیــه ســیتبینبان 50لانعدامــه فــان المــادة 
مـن ق ل ع خلافـا للمقتضـیات الامـرة التـي 230المحكمة التجاریة اعتمدت فیما قضت به على مقتضـیات الفصـل 

وان الثابــت ان المسـتأنف علــیهم باعتبــاره قانونـا خاصـا واجــب التطبیـق ،49-16كریـة التجاریـة جـاء  بهـا قــانون الا
دلسوا على المستأنفة باكرائها ارضا تعد منطقة خضراء حسب تصمیم التهیئة المطبق  بالمنطقة المتواجـد بهـا العقـار 

المـــذكورة فانـــه یشـــترط لـــذلك ان  تكـــون 230موضـــوع الكـــراء، وانـــه اذا كـــان عقـــد الكـــراء خاضـــع لمقتضـــیات المـــادة 
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طرفین منشأة على وجه صحیح لتقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها فـي حـین ان الالتزامـات الالتزامات المنشاة بین ال
المذكورة انشات علـى التـدلیس مـن طـرف المكـري الـذین تعقـدوا مـع المسـتأنفة علـى كـراء ارض غیـر قابلـة للاسـتغلال 

ل لا یخـص المكـرین مـا دامـوا  للغرض موضوع عقـد الكـراء ، وان المحكمـة التجاریـة  اعتبـرت ان المنـع مـن الاسـتغلا
بالأســاس الــى كــراء انهــم لــم یلتزمــوا  بتســلیم المســتأنفة الرخصــة مــن اجــل الاســتغلال متجاهلــة اســباب المنــع الراجــع

منطقـــة مخصصـــة للمســـاحات الخضـــراء فـــي حـــین ارادة المســـتأنفة كانـــت تتجـــه لكـــراء ارض علـــى اســـاس انهـــا قابلـــة 
المقال المضاد  فان القوة القاهرة التي عللت بها المحكمـة قضـاءها لاوجـود لتشغیلها مقلعا للاحجاز، وانه بخصوص 

ــم تبــین مــن ایــن اســتمدت وجــود القــوة القــاهرة ذلــك ان المنــع مرتكــز علــى اعتبــار ان الارض   لهــا كمــا ان المحكمــة ل
لك وذلك باستعمال المكراة تدخل ضمن المساحات الخضراء قام المستأنف علیهم بكرائها للمستأنفة مع علمهم انها كذ

وسائل تدلیسیةبالتأكد  للمستأنفة انها قابلـة للاسـتغلال خلافـا للواقـع، وبـذلك یكـون مـا علـل بـه الحكـم الابتـدائي رفـض 
الامــر بــإجراء خبــرة لتحدیــد التعــویض عــن الاضــرار بهــا اللاحقــة بهــا بعلــة قــوة قــاهرة حالــت دون اســتغلال المســتأنفة 

ب وفاسد التعلیل المؤدي الى بطلان الحكـم فیمـا قضـى بـه رفـض طلـب اجـراء خبـرة للعقار المكرى لها مخالف للصوا
.لتحدید التعویض 

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف  والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب واحتیاطیـا الغـاء الحكـم الابتـدائي والامـر 
مضــاد  بتأییــد الحكــم الابتــدائي  فــي بإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة للبــث فــي الصــائر طبقــا للقــانون وفــي المقــال ال

المقال المضاد مع الغائه جزئیا  فیما قضى  به من رفض الطلب اجراء خبرة والحكم من جدید بتعیـین خبیـر وتحدیـد 
.التعویض وحفظ حق المستأنفة في تحدید المطالبها  والبت في الصائر طبقا للقانون

.وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي
حضــرها نائــب المســتانفة و اكــد مــا ســبق و تخلــف نائــب 3/9/2018ج الملــف أخیــرا بجلســة اوبنــاء علــى إدر 

مـــــددت لجلســـــة 8/10/2018وتقـــــرر حجـــــز الملـــــف للمداولـــــة  لجلســـــة المســـــتانف علـــــیهم رغـــــم ســـــابق الاعـــــلام و 
22/10/2018.

محكمــة الاستئـناف
.المفصلة أعلاهالأسبابحیث استندت المستأنفة في استئنافها على 

ا على الوثائق الحاسـمة التـي بكون الحكم المستأنف اعتمد في النتیجة التي خلص الیهالمستأنفةوحیث دفعت 
.الدفاع ل حرمانا لها من حقمما یشكولم یتم عرضها علیهام خلال المداولةبها المستأنف علیهأدلى

ا قضـى بـه علـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن قبـل المسـتأنف علـیهم خـلال ث إن الحكم المستأنف لم یعتمـد فیمـوحی
المكتري السابق وذلك للقـول بإفراغوالذي قضى 10/11/2014المؤرخ في الإفراغلمحضر تناولهالمداولة باستثناء 

بعدم وجود أي نزاع قضائي بخصوص العقار ، وهو المحضـر الـذي لا یخـص المسـتأنفة ولا یمـس وضـعها القـانوني
.ردهفي علاقتها بالمستأنف علیهم، وبالتالي فإن الدفع یبقى بدون أساس وینبغي 
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وحیــث دفعــت المســتأنفة بكــون المســتأنف علــیهم دلســوا علیهــا بــإكرائهم لهــا عقــارا یوجــد بمنطقــة خضــراء حســب 
دعوى بـه ینبغي رفع تتضمنه وعیب من عیوب الرضا له مقتضیات خاصة یم التهیئة ، في حین أن التدلیس كتصم

.ولیس تقدیمه كدفع مع المطالبة بإبطال العقد الذي مسه التدلیس 
مــــع علمهــــم بأنهــــا مخصصــــة للمســــاحة الأرضوحیــــث دفعــــت المســــتأنفة بكــــون المســــتأنف علــــیهم أكــــرو لهــــا 

.الخضراء
رض لـم بـأن الأوحیث إن المستأنفة لم تقم الحجة بدلیل مقبول قانونا على كون المسـتأنف علـیهم كـانوا علـى ع

رفـــض التـــرخیص لهـــا باســـتغلال الأرض أنالخضـــراء حســـب تصـــمیم التهیئـــة، كمـــا أصـــبحت مخصصـــة للمســـاحات
كمقلــع لكونهــا أصــبحت مخصصــة للمســاحات الخضــراء حســب تصــمیم التهیئــة یــدخل فــي فعــل الســلطة الــذي لا یــد 

ي حالـة اسـتحالة تطبیـق العقـد وفـمن العقد بكـون المسـتأنفة8في البند لیهم فیه ، كما أن الطرفین التزماللمستأنف ع
خــر الســبب الــذي مــن أجلــه آخــر ، ویــدخل فــي حكــم الســبب الآســبب للا نتیجــة لقــوة قــاهرة أو حــادث فجــائي أو مســتقب

منطقــة خضــراء لأرض كمقلــع والمتمثــل فــي تخصیصــها كاســتحال علــى المســتأنفة الحصــول علــى رخصــة اســتغلال  ا
مطالبة المكري بأي تعویض وبذلك فإنه لا حق للمستأنفة في مطالبـة معدحسب تصمیم التهیئة، فإن المكتري یلتزم ب

وعــن صــواب إلیــهوهـو مــا خلــص بــالتعویض عــن الحرمــان مـن اســتغلال العــین المكتــراة مــن طرفهــا المسـتأنف علــیهم 
.الحكم المستأنف مما یستوجب رد الدفع 

.الصائر على رافعتهوحیث یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء 

لهــذه الأسبـــاب
.وغیابیاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر /غ ) طباعة المستشارة المقررة(

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

31/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

خدیجة وراق رئیسة ومقررة
نورة صنصلي مستشارة

خالید صفي الدین مستشارا
كاتبة الضبطسناء الخیاطيبمساعدة  السیدة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.، في شخص ممثلها القانونيXXشركة : بین

:الكائن مقرها

.البیضاءالنائب عنها الأستاذ المصطفى ادجیخي المحامي بهیئة الدار

من جهةة مستأنفابوصفه
.م، في شخص ممثلها القانوني.م.، شYYالشركة المغربیة العقاریة :  وبین 

.الأستاذة نادیة عبد السلام المحامیة بهیئة الرباطاالنائبة عنه

.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4905: رقمقرار
.31/10/2018: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 

.17/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.للقانونوبعد المداولة طبقا 

:في الشكــل

بتاریخ اسطة دفاعهبواXXشركة به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
09/05/2018بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرتستأنف 2018یولیوز 11

في ین الأصلي والفرعي و قبول الطلببفي الشكلالقاضيو 2469/8206/2018ملف عدد 4575تحت عدد 
في شخص ممثلها القانوني مبلغ YYلفائدة المكریة الشركة المغربیة العقاریة XXالموضوع بأداء المكتریة شركة 

31/01/2018الى 01/12/2017من المدة، عن واجبات كراء )درهمألفثلاثمائة وستون (درهم 360000,00

میلها الصائر، ورفض ، والنفاذ المعجل وتح)درهمألفمائة وعشرون (درهم 120000,00حسب سومة شهریة قدرها
تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به رفض ملتمسة.مع تحمیل خاسره الصائرالمضاد رفض الطلب باقي الطلبات و 

. ال المضاد وتحمیل المستأنف علیها الصائرللتماطل، إلغاءه في الباقي والحكم طبقا لمنطوق المقالإفراغطلب 
.وغلاف التبلیغمن الحكم المستأنفمقالها بنسخة وأرفقت

17/10/2018و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

تحمیل المستأنفة مع لحكم المستأنف تأیید اوأساسالتصریح برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على التي التمست فیها
.الصائر

ألفیت به مذكرة نائب المستأنف علیها 17/10/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
. 31/10/2018الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة فتقرر اعتبارالجوابیة المشار إلیها أعلاه ، 

محكمــة الاستئـناف
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من خلال طي التبلیغ المرفق بمقال الطاعنة الاستئنافي أنها بلغت بالحكم المستأنف تبین للمحكمةحیث 
من تأشیرة الصندوق على المقال الاستئنافي أنها لم تتقدم باستئنافها إلا بتاریخ یتبینكما ،12/06/2018بتاریخ 

11/07/2018.

تنظر في مدى احترام هذا الأجل و لو لم یدفع و المحكمةوحیث إن أجل الاستئناف یعتبر من النظام العام
و باحتساب المدة الفاصلة بین تاریخ تبلیغ الحكم المستأنف و تاریخ الطعن بالاستئناف ،به الطرف المستأنف علیه

یتبین أنه مرت أكثر من خمسة عشر یوما و هو الأجل المنصوص علیه قانونا لاستئناف الأحكام الصادرة عن 
.حاكم التجاریة الم

من 18وحیث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن الاستئناف  وقع خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في المادة 
التجاریة التي تنص على أنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجاریة المحدث للمحاكم  53/95قانون 

و ما یلیه 134یوما من تاریخ تبلیغ الحكم طبقا للإجراءات المنصوص علیها في الفصل 15داخل أجل 
و یتعین التصریح بذلك مع تحمیل المستأنفة مقبول شكلا غیرم مما یكون معه الاستئناف .م.من ق
.  الصائر

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. بعدم قبول الاستئناف مع تحمیل المستأنفة الصائر: في الشـــكـل 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبو المقررةةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.13/11/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا

مستشارا
الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.في شخص ممثلها القانوني xxxxxxبین الشركة 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.الجدیدةنائبتاها الأستاذتان وفاء الوارثي ونزهة الوارثي المحامیتان بهیئة 
.بوصفها مستأنفة من جهة

.وبین شركة استغلال الموانئ في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.الدار البیضاءنائبها الأستاذ عبد اللطیف عادل المحامي بهیئة 
.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5265: رقمقرار
2018/11/13: بتاریخ

2018/8232/4764: ملف رقم
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و 2263/3/3/2017فــــي الملــــف عــــدد 25/7/2018الصــــادر بتــــاریخ399/3بنــــاء علــــى قــــرار  محكمــــة الــــنقض عــــدد 
.4919/14/2011في الملف عدد 2/7/2012ادر بتاریخ الص3534القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

16/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تســتأنف بمقتضـــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمـــة 6/10/2011بمقــال مـــؤدى عنــه بتــاریخ xxxxxxحیــث تقــدمت 

والقاضـــي بـــأداء المـــدعى علیهـــا الشـــركة 4284/6/2003فـــي الملـــف رقـــم 16/4/2009التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
xxxxx خ الطلـب وتحمیـل المـدعى درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاری249.868,40لفائـدة شـركة اسـتغلال المـوانئ مبلـغ

.علیها الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا الطلب المقابل وإبقاء صائره على رافعه

.وحیث تقدمت شركة استغلال الموانئ باستئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بموجبه نفس الحكم 

:في الشكـــل
أي 6/10/2011سـتئنافه  بتـاریخ و بـادرت الـى ا22/9/2011حیث بلغت الطاعنة  بالحكم  المستأنف بتاریخ 

داخل  الأجل القانوني مما یتعین معه قبول استئنافها لاستفائه لكافة  الشروط الشكلیة  المتطلبة قانونا من صفة و أجـل و 
.أداء 

الشروط الشكلیة  المتطلبة  قانونا فیتعین قبولهو حیث قدم الاستئناف الفرعي مستوفیا  لكافة

:وفي الموضــوع
یســتفاد مــن مســتندات الملــف والحكــم المســتأنف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بمقــال أمــام المحكمــة التجاریــة حیــث

دقیقـة زوالا و 45و 16حـوالي السـاعة 17/12/2002تعرض فیه أنه بتاریخ  23/05/2003بالدار البیضاء بتاریخ 
الاسـتیعابیة للخـزن الـذي تكتریـه منهـا ممـا أدى إلـى أثناء تخـزین المـدعى علیهـا لمـادة الشـمندر بكمیـات هائلـة فاقـت الطاقـة

انهیاره و سقوط حیطانه مع مادة الشمندر فوق عدة سیارات جدیـدة و آلیـات ممـا ألحـق بهـا خسـائر جسـیمة و هـو مـا أثبتـه 
محضر الشرطة القضائیة الذي أفاد كون الأضرار ناتجة عـن وضـع كمیـات هائلـة مـن الشـمندر علـى الحـائط الفاصـل بـین 
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سـیارات 3لمخزن الذي تكتریه المدعى علیها و المستودع الذي تضع فیه العارضة آلیاتهـا و أضـافت أن الخسـائر شـملت ا
و شــاحنة و آلــة جــر و حمــل و آلـــة ســبریدر و آلیــات مختلفــة  و كــذا الخســـائر اللاحقــة بالحــائط الفاصــل بــین المخـــزن و 

درهـم و أن 1.508.000,03ویض عن الخسائر فـي مبلـغ مستودع العارض و أوضحت أن الخبیر حدد الأضرار و التع
مســؤولیة ذلــك تقــع بكاملهــا علــى عــاتق المــدعى علیهــا فــي النازلــة باعتبارهــا حاولــت تخــزین مــادة الشــمندر و بكمیــات تفــوق 

ه الطاقة الاستیعابیة للمخزن المكرى لهـا و أضـاف أن المـدعى علیهـا رفضـت التسـویة الحبیـة رغـم الإنـذار الـذي توصـلت بـ
و 17/12/2002و الــتمس الحكــم علیهــا بــأداء المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ 21/03/2002بتــاریخ 

تقریـــر خبـــرة مـــا -.النفـــاذ المعجـــل و تحمیـــل المـــدعى علیهـــا الصـــائر و أرفقـــت مقالهـــا بصـــور محضـــر الضـــابطة القضـــائیة
.محضر معانیة و رسالة إنذار-.ستیركونترل

المذكرة  الجوابیة المدلى بها من قبل المدعى علیها بواسطة دفاعها تصرح فیها أن المحكمة التجاریة و بناءا على 
غیــر مختصــة نوعیــا للبحــث فــي النــزاع علــى اعتبــار أن الأمــر لا یتعلــق بنــزاع حــول عقــد تجــاري كمــا أنــه لا یتعلــق بعمــل 

ار الحــائط یعــود إلــى عــدم احتــرام المــدعي تجــاري بــین طرفــي النــزاع و أضــافت بخصــوص موضــوع الــدعوى أن ســبب انهیــ
لضوابط البناء إذ أن الثابت من تقریر الخبرة أن الحائط هو حـائط إسـناد و هـو موجـود بمخـزن معـد لاسـتقبال مـواد مختلفـة 
في حین أنه بني دون أساس مما جعله في حالة عدم استقرار و معرض للانهیار بسهولة و بالتالي فمسؤولیة انهیاره ترجع 

مــدعي مالــك الحــائط المنهــار بســبب إهمالــه و عــدم احترامــه لضــوابط البنــاء المقــررة فــي بنــاء حــائط و مخــزن معــد أصــلا لل
لتخـــزین الســــلع و التمســــت أساســـا التصــــریح بعــــدم الاختصــــاص نوعیـــا و احتیاطیــــا بإیقــــاف البــــت إلـــى حــــین بــــت محكمــــة 

حتیاطیـا التصـریح بمسـؤولیة المـدعي عـن انهیـار حـائط الاستئناف بالجدیدة في نفس النـزاع و بـین نفـس طرفـي الـدعوى و ا
المخــزن و التصــریح تبعــا لــذلك بــرفض الطلــب و تحمیــل المــدعي الصــائر و أرفقــت مــذكرتها بتقریــر خبــرة المهنــدس خلیــل 

.مرزوق

ا و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة دفاعها الأسـتاذ طیـب الـوارثي یؤكـد فیهـ
دفعـــه الرامـــي إلـــى عـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة نوعیـــا للبـــت فـــي الطلـــب موضـــحا أن الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة 
الابتدائیة بالجدیدة لا یمكن الاحتجاج به لكونه مطعون فیه أمام محكمـة الاسـتئناف بالجدیـدة و أضـافت بخصـوص انهیـار 

ه كمــا أثبتــت ذلــك الخبــرة التقنیــة و بالتــالي فــإن مســؤولیة مالــك حــائط المخــزن أن الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى العیــب فــي بنائــ
البناء قائمة أما بخصوص محضري الضابطة القضائیة و المعاینة فإنهما یثبتان وجود واقعة مادیة فقط و لا یفیـدان وجـود 

لإضـافة إلـى أن أیة مسؤولیة للعارضة أما بخصوص خبرة مكتـب ماسـتركوتترول، فإنهـا غیـر حضـوریة بالنسـبة للعارضـة با
الخبیـر الـذي قـام بــالخبرة غیـر مخـتص فــي شـؤون البنـاء و الهندســة المعماریـة و المدنیـة و بالتــالي فـإن التقریـر المــذكور لا 
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من ق ل ع الذي یسائل مالك البناء عن الضرر الذي یحدثه 89قیمة له و أضافت أن أساس الدعوى الحالیة هو الفصل 
ي إذا وقع بسبب القدم أو عدم الصیانة أو عیب في البناء و أكدت أن تقریر الخبـرة أشـار إلـى انهیار البناء او تهدمه الجزئ

أن بناء الحائط لم یحترم ضوابط البناء المعمول بها حیث أنه بني بدون أساس الشيء الذي یجعلـه فـي حالـة عـدم اسـتقرار 
السید عبد اللطیف الترجاني مجانب للصواب إذ و معرض للانهیار في أي لحظة و هو ما وقع بالذات كما أن تقریر خبرة

لا یمكن اعتبار مخزون الشمندر هو السبب فـي انهیـار الحـائط إذ أن الانهیـار قـد یكـون بسـبب صـدمة قویـة تلقاهـا الجـدار 
.من شاحنات و آلیات و التمست تأكید دفوعاتها المسطرة في مذكرتها السابقة

صورة تقریر خبرة السید خلیل برزوق، صورة تقریر خبـرة و معاینـة السـید و أرفقت مذكرتها بنسخة مقال استئنافي،
.عبد اللطیف الترجاني

.و القاضي باختصاصها للبت في النزاع04/11/2004و بناءا على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

المقــدم مــن طــرف المــدعى و بنــاءا علــى المــذكرة الجوابیــة المرفقــة بطلــب مضــاد و مقــال إدخــال الغیــر فــي الــدعوى 
علیهــا بواســطة دفاعهــا الأســتاذ محمــد الغربــي یصــرح فیهــا أن مكتــب الجــرف الأصــفر لــیس إلا فرعــا للاســتغلال ممثــل مــن 
طــرف مــدیر إقلیمــي لــیس لــه الصــلاحیة لتمثیــل المؤسســة طبقــا للقــانون و أضــافت أن تقریــر الخبــرة المنجــزین اللــذین عاینــا 

ا أن بناء الحائط لم یحترم قواعد البناء و بني بصفة عشوائیة و على سطح أرضي دون ان الحائط وصلا إلى نتیجة مفاده
یكون له أساس صحیح و لا أعمدة تسنده و أضافت أنه لحقها ضرر جسیم من جراء تساقط الحـائط و ان جمیـع البضـائع 

قــدرها الخبـــراء فــي مبلـــغ التــي كانــت بـــالمخزن و خاصــة الشـــمندر قــد تضــررت الشـــيء الــذي تســـبب للعارضــة فــي خســـائر 
من ق ل ع حسبما استقر علیه الاجتهـاد 89درهم مؤكدة أن مسؤولیة المدعي تجد سندها في الفصل 1.020.000,00

القضائي والتمست من أجله رفض الطلب الأصلي و الحكم لها بالمبلغ المذكور أعلاه في الطلب المضاد و بإدخال العون 
.القضائي للمحكمة في الدعوى

ناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه یصرح فیها أن المدعى علیها وفـق عقـد وب
هـي المسـؤولة الوحیـدة عـن الأضـرار التـي لحقـت العـارض و أن 30/11/1918الاسـتغلال المؤقـت الـذي یخضـع لظهیـر 

المســـتغلة تتحمـــل وحـــدها مســـؤولیتها " أن مـــن عقـــد الاســـتغلال المؤقـــت بـــالجرف الأصـــفر یـــنص صـــراحة علـــى 8الفصـــل 
الخاصة عن كـل المخـاطر التـي تنـتج عـن اسـتغلال الملـك العمـومي و أن مكتـب اسـتغلال المـوانئ لا یتحمـل أیـة مسـؤولیة 
بالنسبة للسرقة و الضیاع و العوار الناتج للمحـل المسـتغل و الأضـرار أو العیـب الـذي یحصـل لتلـك الأمـاكن المسـتغلة مـن 

.ى علیهاطرف المدع
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30/11/1918ق ل ع لأن الظهیـر 89و أضاف أن الأمر لا یتعلق بدعوى مدنیـة تحكمهـا مقتضـیات الفصـل 

الذي یلزم الطرف المستغل أن یبرم عقدة تأمین ضد كـل المخـاطر الناتجـة عـن الاسـتغلال و مخـاطر الحریـق و المسـؤولیة 
الأضــرار كمــا أنهــا تتحمــل مســؤولیة كــل الأَضــرار اللاحقــة المدنیــة و أضــاف ان المــدعى علیهــا هــي التــي تتحمــل تبعــة كــل 

بالآلیات و المنقولات المملوكة للعارضـة التـي تضـررت بفعـل المـدعى علیهـا و الـتمس رد دفوعـات المـدعى علیهـا و الحكـم 
.وفق مقاله الافتتاحي و تحمیل المدعى علیها الصائر

.و أرفق مذكرته بصورة حكم ابتدائي

ة التعقیبیة المدلى بها من قبل المدعى علیها بواسطة دفاعها الأستاذ محمـد الغربـي تصـرح فیهـا و بناء على المذكر 
أن الطرف الذي تقدم بالطلب الأصلي لیست له الصلاحیة و لا یتوفر على تفویض خاص من طرف المدیر العام لمكتـب 

تــه إذ فــي الوقــت التــي یتبنــى فیــه اســتبعاد اســتغلال المــوانئ للقیــام بهــذه الــدعوى و أضــافت أن المــدعي یتنــاقض فــي دفوعا
و أن الاتفاقیـة 229/230ق ل ع فإنـه یتمسـك ببـاقي فصـول ق ل ع و لا سـیما الفصـلین 89تطبیق مقتضیات الفصل 

التي یستدل بها لا تعفیه من العیوب الخفیة التي تسببت في سقوط الجدار و أن علیه الإدلاء بمعاینة أو تقریر سابق لكراء 
موضــوع الســقوط قبــل إمضــاء الاتفاقیــة مــن طــرف المكتــري یتبــین منــه صــحة البینــان و التصــمیم الــذي وقــع تنفیــذه المخــزن 

لبناء الجدار طبقا لقواعد البناء و أن عدم إدلاء المكتب بتصمیم مطـابق لقواعـد البنـاء یشـهد ببنـاء الجـدار طبقـا لقواعـد فـن 
ك الجدار بصفة عشوائیة و التمست من أجلـه الحكـم وفـق مـذكراتها السـابقة البناء و القوانین یعترف ضمینا أنه قام ببناء ذل

.18/01/2007لجلسة 

والقاضـي بـإجراء خبـرة قصـد تحدیـد 1/12/2005وبناء على الأمـر التمهیـدي الصـادر عـن هـذه المحكمـة بتـاریخ 
.تب المذكورالأضرار اللاحقة بالسیارات وكذا مختلف الآلیات من جراء انهیار الحائط التابع للمك

وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید عبــد اللطیــف ترجــاني الــذي أودع تقریــرا خلــص فیــه إلــى 
.درهم148.350,00تحدید الخسائر اللاحقة بالسیارات والآلیات في مبلغ 

وبنــاء علــى المــذكرة بعــد الخبــرة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعي بواســطة دفاعــه یصــرح فیهــا أن تقریــر الخبــرة یخــالف 
درهـم 21.600,00الحقیقة وغیر مطابق للواقع ذلك أنه لم یحـدد مبلـغ الضـریبة علـى القیمـة المضـافة والمحـددة فـي مبلـغ 

درهم دون بیان المعطیـات والعناصـر التـي 20.000الحائط في مبلغ بالنسبة للسیارات والآلیات وأنه حدد قیمة إعادة بناء 
اعتمدها في تحدید المبلغ المذكور سواء من حیث مساحته أو المواد المستعملة في البناء و أجرة العمال إلى غیر ذلـك مـن 

وع السـیارات برلنكـو العناصر الأخـرى كمـا أغفـل تحدیـد مبلـغ الضـریبة علـى القیمـة المضـافة وأضـاف أن الخبیـر لـم یحـدد نـ
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والتي كانـت قبـل الحـادث لازالـت فـي طـور التسـجیل بمصـلحة تسـجیل السـیارات والتـي أصـیبت بأضـرار بلیغـة جعلتهـا غیـر 
صــــالحة للاســــتعمال وهــــل هــــي ســــیارات مســــتعملة أو جدیــــدة بــــل اقتصــــرت علــــى القــــول أن قیمــــة إصــــلاح الســــیارات هــــو 

درهـــم أي الـــثمن الإجمـــالي لســـیارات هـــو 101.312,73رة هـــو درهـــم للواحـــدة خصوصـــا أ، ثمـــن كـــل ســـیا25.000,00
درهــم كمــا هــو ثابــت مــن خــلال تقریــر خبــرة ماســتر كــونترول، والــتمس مــن أجلــه اســتبعاد التقریــر المــذكور 203.938,19

والحكم بإجراء خبرة مضادة تكون قصد تحدید الخسائر والأضرار اللاحقة بالعارض مع تحدیـد التعـویض عـن الحرمـان مـن 
اســتعمال الآلیــات التــي لــم تعــد صــالحة والتعــویض عــن عــدم اســتعمال الآلیــات التــي لــم تعــد صــالحة والتعــویض عــن عــدم 

.استعمال الآلیات الأخرى خلال فترة الإصلاح مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة

طة دفاعهــا تلــتمس فیهــا التصــریح بكــون وبنــاء علــى المــذكرة بعــد الخبــرة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا بواســ
.مسؤولیة انهیار الحائط ترجع إلى مكتب استغلال الموانئ والحكم وفق ما جاء في مقال العارضة المضاد

والقاضي بإجراء خبرة ثابتـة عهـدت 08/02/2007وبناء على الأمر التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بها للخبیر السید عبد االله عمري

وبنــاء علـــى تقریـــر الخبـــرة المنجــز مـــن طـــرف الخبیـــر المــذكور والـــذي خلـــص فیـــه إلــى تحدیـــد التعـــویض الإجمـــالي 
.158.441,04المستحق للمدعیة عن تعیب المعدات المیكانیكیة في مبلغ 

وبنــاء علــى المــذكرة بعــد الخبــرة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعى علیهــا بواســطة دفاعهــا تصــرح أن الخبــرة مــن طــرف 
بیـر الســید عبــد االله عمـري لا تختلــف عــن الخبـرة المنجــزة مــن طـرف الخبیــر الســید الترجـاني وأن الفــرق بینهمــا لا یتعــدى الخ

درهم وأضافت أن مسؤولیة ما وقـع ترجـع إلـى مكتـب اسـتغلال المـوانئ الـذي كـان قـد بنـى حائطـا دون 10.000,00مبلغ 
لجــدار الــذي كــان علیــه أن یكــون مبنیــا بالاســمنت المســلح ولــیس أن یحتــرم قواعــد البنــاء فــي حــین أســاس الحــائط وتقویــة ا

بــالأجور علــى ســطح الأرض وأنهــا تؤكــد مــا جــاء فــي طلبهــا المضــاد ســواء مــن حیــث المســؤولیة التــي تبقــى علــى صــاحب 
ة العقار أو من حیث التعویض على الأضرار التي لحقتها من جراء سقوط ذلك الحائط والتمست الحكم والقول بـأن مسـؤولی

الحــادث ترجــع إلــى مكتــب اســتغلال المــوانئ وبأدائــه للعارضــة التعــویض عــن الأضــرار التــي لحقتهــا والمفصــلة فــي طلبهــا 
.المضاد

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل مكتب استغلال الموانئ بواسطة دفاعه یصرح فیها أن الخبیر لـم 
یفصل الأضرار اللاحقة بالسیارة والمعـدات واكتفـى بوضـع جـدول بالصـفحة الثانیـة حـدد فیـه نـوع الآلیـات والقیمـة الإجمالیـة 

72.000,00لإصـلاح  السـیارات الـثلاث نـوع بیرلنكـو سـتروین فـي مبلـغ للخسائر  بدلیل أنه حدد قیمة الضرر الإجمالي
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درهم للسیارة یضاف لها الضریبة على القیمة المضـافة سـیما وأن السـیارات الـثلاث موضـوع 24.000,00درهم أي بقیمة 
منهـــا هـــو أي لازالـــت فـــي طـــور التســـجیل وأن القیمـــة الحقیقیـــة لكـــل ســـیارةWالخبـــرة هـــي ســـیارات جدیـــدة تحمـــل علامـــة 

درهــم كمــا هــو ثابــت مــن 303.938,19درهــم أي أن الــثمن الإجمــالي الــذي اشــتریت بــه الســیارات هــو 101.312,73
منـــه والمـــدلى بـــه رفقـــة المقـــال 10و 9خـــلال تقریـــر الخبـــرة المنجـــز مـــن طـــرف مكتـــب الخبـــرة ماســـترو كـــونترول الصـــفحة 

طــام أي غیــر قابلــة للإصــلاح فكیــف یعقــل أن یحــدد الخبیــر الافتتــاحي مؤكــدة أن الســیارات المــذكورة أصــبحت عبــارة عــن ح
ـــغ  ـــى القیمـــة المضـــافة لتصـــبح 72.000,00ثمـــن الضـــرر الإجمـــالي للســـیارات فـــي مبل درهـــم یضـــاف إلیهـــا الضـــریبة عل

درهم موضحة أن الثمن الذي توصل إلیه الخبیر لا یعوض حتى سـیارة واحـدة مـن السـیارات الـثلاث بـل أن 86.400,00
بعملیة التخفیض عن نسبة القدم في المبلغ الإجمالي للأضرار اللاحقـة بالآلیـات والسـیارات والحـائط وأن الخبیـر الخبیر قام

لم یبرر سبب إعماله لتخفیض نسبة القدم رغـم أنـه توصـل بـالفواتیر التـي أداهـا العـارض  فـي إصـلاح الآلیـات وإعـادة بنـاء 
تعد قابلة للإصلاح بدورها لنسبة القدم موضحة أنه لا سبیل لتطبیق نسبة الحائط كما أنه اخضع السیارات الجدیدة التي لم 

لوجـود فـواتیر تؤكـد صــرفها مـن طـرف العـارض والتمســت مـن أجلـه عــدم المصـادفة علـى تقریـر خبــرة السـید العمـري والأمــر 
لسـیارات الـثلاث بیرلنكـو بإرجاع المهمة إلیه قصد تحدید الضرر الحقیقي اللاحق بآلیات العـارض وكـذا بیـان مـا إذا كانـت ا

قابلة للإصلاح وتحدید قیمتها أخدا بعین الاعتبار ثمن الشراء لكونها لا زالت في طور التسجیل وثمن تفویتها علـى حالتهـا 
بحك عدم قابلیتها للإصلاح وكذا المبالغ المعروفة في إعادة بناء الحائط واحتیاطیـا الأمـر بـإجراء خبـرة جدیـدة تسـند لخبیـر 

وف على الأضرار الحقیقیة التي لحقـت العـارض وتحدیـد قیمـة المبـالغ التـي صـرفها لإصـلاح الآلیـات وإعـادة بنـاء آخر للوق
.الحائط

وبناء على المقال الإصلاحي مع مواصلة الدعوى المقدم من طرف شركة استغلال الموانئ بواسطة دفاعها تصرح 
إن المشـرع المغربـي فـي إطـار الظهیـر الشـریف , لال المـوانئ فیها أن المقال الافتتاحي للدعوى رفع من طرف مكتب اسـتغ

والــــذي أحــــدث 02/15بتنفیــــذ القــــانون رقــــم 23/11/2005الموافــــق 1426شــــوال 20الصــــادر فــــي 1.05.146رقــــم 
الوكالة الوطنیة للمـوانئ وشـركة اسـتغلال المـوانئ و الغـي بـذلك مكتـب اسـتغلال المـوانئ وأن شـركة اسـتغلال المـوانئ حلـت 

مــن القــانون المــذكور وبــذلك یحــق للعارضــة شــركة 54مكتــب اســتغلال المــوانئ فــي النازلــة الحالیــة خاصــة الفصــل محــل
اســتغلال المــوانئ المطالبــة بإصــلاح المســطرة ومواصــلة الــدعوى باســمها بــدل مكتــب اســتغلال المــوانئ والتمســت مــن أجلــه 

.استغلال الموانئ والحكم لها وفق مطالبها الإشهاد لها بإصلاح مقالها ومواصلة الدعوى باسمها بدل مكتب

.صدر الحكم المطعون فیه أعلاه استأنفته الطاعنة 16/4/2009و أنه بتاریخ 
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أسباب الاستئناف

حیث تتمسك المستأنفة أصلیا بكون الحكم غیر مرتكز على أي أساس قانوني صحیح، ذلك ان المحكمة المصـدرة 
ة عــن جمیــع الأضــرار الحاصــلة للعارضــة وللمســتأنف علیهــا مســتندة فــي ذلــك علــى لــه اعتبــرت ان العارضــة هــي المســؤول

مـن عقـد الاسـتغلال المؤقـت للملـك العمـومي مـع ان المقـرر ان الإنسـان لا یسـأل الا فـي حـدود أفعالـه أو أقوالـه، 8الفصل 
خـــاطر التـــي تتحمـــل العارضـــة وان الإطـــار القـــانوني والصـــحیح لهـــذه النازلـــة هـــو مســـؤولیة مالـــك البنـــاء عـــن بنائـــه وأن الم

مسؤولیتها هي تلك المخاطر التي تتسبب فیها هي، أما المخاطر التي تتسبب فیها المسـتأنف علیهـا فهـي وحـدها المسـؤولة 
عنهــا ، وأن الأمــر فــي النازلــة یتعلــق بســقوط جــدار مملــوك للمســتأنف علیهــا ، وأن ســبب ســقوطه هــو العیــب فــي بنائــه كمــا 

نیة المنجزة من طـرف الخبیـر خلیـل بـرزوق وأنـه بانتفـاء مسـؤولیتها عـن الأضـرار التـي لحقـت معـدات أثبتت ذلك الخبرة التق
.المستأنف علیها یبقى التعویض المحكوم به لفائدة المستأنف علیها غیر مبرر

وأن الحكــم المطعــون فیــه قضــى بــرفض الطلــب المضــاد الــذي تقــدمت بــه العارضــة علــى أســاس ان العارضــة هــي 
مع ان المستأنف علیها هي المسؤولة عن تلك الأضـرار ) مادة الشمندر(عن الأضرار اللاحقة ببضاعة العارضة المسؤولة 

، ملتمسة إلغاء الحكـم المسـتأنف وتصـدیا الحكـم بـرفض الطلـب الأصـلي والغـاءه فیمـا قضـى بـه مـن رفـض للطلـب المضـاد 
.لمستأنف علیها الصائروالحكم بقبوله والاستجابة لما ورد في الطلب المذكور وتحمیل ا

أوردت فیهمـا ان 28/3/2012وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعـي مـؤدى عنـه بتـاریخ 
المستأنفة اصلیا هي المسؤولة الوحیدة عن الأضرار التي لحقت العارضة وقت الحادث على اعتبار ان المسـتأنفة المـذكورة 

للمخـزن ، ممـا أدى إلـى انحیــازه وسـقوط حیطانـه علـى عـدة آلیــات قامـت بتخـزین كمیـة كبیـرة جـدا فاقــت الطاقـة الاسـتیعابیة 
القضـائیة ، وان وسیارات جدیدة مملوكة للعارضة وتسبب ذلك في أضـرار جسـیمة والتـي تمـت معاینتهـا مـن طـرف الشـرطة 

.من العقد8المستأنفة اصلیا هي التي تتحمل المسؤولیة عما حدث عملا بالفصل 

ان الحكم المطعون فیه لم یأخذ بعـین الاعتبـار طلـب العارضـة الرامـي إلـى إجـراء وبخصوص الاستئناف الفرعي، ف
خبــرة جدیــدة رغــم العیــوب التــي شــابت تقریــر الخبــرة الثانیــة، ذلــك ان الخبیــر الســید عمــري عبــد االله لــم یبــین مــا اذا كانــت 

طرفـه لا یسـاوي حتـى ثمـن شـراء تلـك السیارات الثلاث نوع بیرلنكو قابلـة للإصـلاح أم لا ، وان ثمـن التعـویض المحـدد مـن 
كمــا أنـه لــم یأخـذ فــواتیر الاصـلاح التــي " W"السـیارات والتـي لــم تحمـل بعــد التـرقیم النهــائي باعتبارهـا لازالــت تحمـل علامـة 

.قامت العارضة بأدائها 
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رفع التعویض ملتمسة رد الاستئناف الأصلي ، واعتبار الاستئناف الفرعي والأمر بإجراء خبرة مضادة ، واحتیاطیا 
درهــم وتحمیــل المســتأنف 1.558.976,03المحكــوم بــه إلــى المبلــغ المطلــوب فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى والمحــدد فــي 

.علیها فرعیا الصائر

وحیث أدلت المستأنفة اصلیا بمذكرة تعقیب أوردت فیها بأن المستأنف علیهـا تحـاول إقنـاع المحكمـة بـأن جمیـع مـا 
ا أصاب معداتها من أضرار تتحمل العارضة مسؤولیتها لا لشيء سوى كون العارضة تكتري منهـا یصیب العین المكراة وم

هذه العین ، في حین أن ذلك لا یستسـغیه لا المنطـق ولا عقـد الكـراء ، ذلـك ان حـائط المحـل المكتـرى یمكـن ان ینهـار فـي 
تبار ان الحائط بني بدون أساس، ملتمسة الحكم أي لحظة أو قبل ان یتم تخزین أي سلعة لم تحترم فیه ضوابط البناء، باع

.وفق ما جاء في مقال الاستئناف الأصلي ورفض الاستئناف الفرعي 

المشـار إلیـه أعـلاه  و الـذي تـم نقضـه 3534/2012أصدرت هـذه  المحكمـة  القـرار عـدد 2/7/2012و بتاریخ 
سواء  المنجزة  خلال المرحلة  الابتدائیة أو ما  استدلت بـه  أنه بالرجوع  لتقاریر الخبرات '' من طرف محكمة النقض بعلة 

المطلوبة  فلم  تتضمن ما یفید أن الانهیار نتج عن خطأ منسوب للطالبة فجاء بذلك قرارها  متمسا  بتحریف وقائع  النزاع 
.أثر  على قضائها مما  یعرضه للنقض 

ة تــم اســتدعاء الطــرفین لــلإدلاء بمســتنتجاتها بعــض  و حیــث  إنــه بعــد إحالــة الملــف  مــن جدیــد علــى هــذه المحكمــ
.النقض 

حضرت الأستاذة  الوارتي عن الطاعنة و أدلت بمذكرة 16/10/2018اخرها جلسة ینجلستبوبناء على ادراج  الملف 
لجلسةللمداولةسبق  أن رجع  استدعاء المستانف علیها بملاحظة المحل مغلق فتقرر حجز الملف أكدتها وبعد النقض  

13/11/2018.

لــــــــیــــــــــلـــــــــعــــــــتـــــال

:الاستئناف الأصلي 

المستأنفة بأسباب  الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت  محكمة الاستئناف  التجاریة بالدار حیث تمسكت 
یقضي في  الشكل 4919/2011/14في الملف عدد 2/7/2012بتاریخ 3534/2012البیضاء  قرارا تحت عدد 

.بقبول الاستئنافین الأصلي  و الفرعي و في  الموضوع بردهما و تأیید الحكم المستأنف 
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399/3و حیث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت  محكمة النقض قرارا تحت رقم 
على ار المطعون فیه و إحالة  الملفیقضي  بنقض القر 2263/3/3/2017في الملف  عدد 25/7/2018بتاریخ 

المحكمة التي أصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون  لعلة أنه بالرجوع  لتقاریر  الخبرات سواء المنجزة خلال المرحلة  
.نتج عن خطأ منسوب للمطالبة الابتدائیة أو ما  استدلت به المطلوبة فلم  تتضمن ما یفید أن الانهیار

من ق م م أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في 369و حیث إنه من المقرر حسب الفترة الثانیة من الفصل 
.بقرار  محكمة النقض في هذه النقطةعلیها  الملف أن تتقید تعیین  على المحكمة  التي أحیل نقطة قانونیة

في الملف المدني 17/11/1999تاریخ ب5239و حیث جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 
وجوب تقید محكمة الإحالة بقرار منمن ق م م369الفصل أن المقصود بما ینص علیه 97- 11-5175عدد 

و لا یقصد منه عدم البت في  باقي جوانب  القضیة محكمة النقض هو عدم مخالفة النقطة القانونیة التي بتت فیها
.ید أمام محكمة الإحالة مادام النقض ینشر الدعوى من جد

و حیث لئن كانت تقاریر الخبرات سواء المنجزة  خلال  المرحلة  الابتدائیة أو ما  استدلت به المستأنف علیها لا 
من 8ان  انهیار  الحائط نتج عن خطأ منسوب للمستأنفة فإن هذه الأخیرة قد إلتزمت بمقتضى  البند تتضمن ما یفید 

شریعة  بأن تتحمل  تحت مسؤولیتها جمیع المخاطر  الناتجة عن الاستغلال و أن العقد عقد الاستغلال المؤقت 
من ق ل ع  و بذلك فإن المستأنفة تتحمل  الأضرار  230المتعاقدین و أن من  التزم بشيء  لزمه  عملا بالفصل 

المطعون فیه الذي و أن الحكم اللاحقة بآلیات و عربات  المستأنف علیها جراء انهیار  حائط المخزن الذي  تكتریه
كون مصادفا  للصواب  و معللا  بما فیه  الكفالة  مما یتعین یأعلاه للقول بمسؤولیة  المستأنفة  8استند على البند 

.تأییده بهذا الخصوص 

و حیث بخصوص  الطلب المضاد الذي تقدمت به المستأنفة خلال  المرحلة  الابتدائیة یبقى  غیر مؤسس لأنه 
على أن مكتب  استغلال  الموانئ  و من عقد الاستغلال  المؤقت  المبرم بین الطرفین 8تم الاتفاق بموجب البند 

لضیاع أو العوار الذي یقع بالأمكنة  المستغلة و كذا  شركة  استغلال الموانئ  غیر مسؤول  عن امحلهالذي  حلت  
Lو نتائجها و أن البند  المذكور ألزم المستأنفة باعتبارها  المستغلة عن كل حادث أو خطر یقع بالأمكنة المستغلة 

occupantة بما تم باكتتاب  تأمین ضد الأخطار  و المسؤولیة المدنیة و بذلك فإن المستأنفة تبقى  تبعا لذلك ملزم
فیها  بماالاتفاق علیه  بخصوص  اعفاء المستأنف علیها  من  المسؤولیة عن الضرار  التي تقع  بالمحل المستغل
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الطلب  المضاد  بكون مصادفا ضرار اللاحقة  بالبضاعة  المتواجدة به و أن الحكم الابتدائي الذي  قضى  برفض الأ
.لصواب 

:الاستئناف الفرعي 

و حیث إن ما تمسكت  به  المستانفة فرعیا من كون الخبیر السید عبد االله عمري  لم یحدد في تقریره  ما إذا  كانت 
أم لا  كما أن ثمن التعویض  لا یساوي  حتى  ثمن شراء تلك السیارات فإنه یبقى دفعا  لإصلاحالسیارات الثلاث  قابلة 

ذكور یتبین أنه حدد قیمة  إصلاح السیارات الثلاث  المتضررة  في مبلغ مردودا ذلك أنه بالرجوع  الى التقریر  الم
درهم  و بالتالي 42519,40درهم  و أن قیمة الحائط  هو 20349درهم و أن قیمة إصلاح الشاحنة  هو 86400,00

.درهم 209868,40تكون قیمة كافة الضرار  اللاحقة  بالمستأنفة فرعیا  هو 

تمسكت به المستأنفة من كون الخبیر خصص مبلغ التعویض  بدعوى أن الآلیات و حیث  إنه بخصوص ما 
المتضررة قدیمة فإن ما جاء في  هذا الدفع غیر منتج مادام أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ برأي الخبیر  

.بخصوص هذا الشق 

المبلغ الوارد في المقال  الافتتاحي و حیث إنه بخصوص  ما تمسكت به المستأنفة من كون المبلغ المستحق هو
ثر  الحكم التمهیدي قد حدد المبلغ  المستحق  و الذي إللدعوى فإنه یبقى دفعا  مردودا  مادام أن تقریر الخبرة المنجز 

.ترى  المحكمة بأنه مبلغ عادل و غیر متسم بالمغالاة  

.الفرعي  و تحمیل كل مستأنف صائر استئنافهو حیث إنه اعتبارا لما ذكر یتعین رد الاستئنافیین الأصلي و 

لـھذه الأسبـــــاب

.و بعد النقض و الاحالةعلنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ین الأصلي و الفرعيالاستئنافقبول:الشـــكـلفي 

.كل مستأنف صائر استئنافهتحمیلمعالمستأنفالحكمتأییدو مابرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبالمستشار المقررةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عبد المالكالسید - 1بین 

السید مصطفى - 2

.  نائبهما الاستاذ عبد الحق كسیكس المحامي بـهیئة الدار البیضاء

من جهةینمستأنفمابوصفه

البنك المغربي للتجارة الخارجیة ش م في شخص ممثلها القانوني- وبین 

شارع الحسن الثاني الدار البیضاء140الكائن مقرها الاجتماعي برقم 

نائبه الاستاذ عز الدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفهب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

481: رقمقرار
2018/01/25: بتاریخ

2017/8232/5334: ملف رقم
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الكائن xشركة كروب -1: بحضور

.الرباط13مقرها شارع الحسن الثاني تجزئة فیطا رقم 

شارع مصطفى المعاني 300سندیك التسویة القضائیة الكائن مقره برقم السید عبد العزیز- 2
.الدار البیضاء

السید رئیس كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء- 3

السید المحافظ على الأملاك العقاریة بالدار البیضاء - 4

.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
المسطرة من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــفي الشك

بمقال مؤدى عنه الرسم مابواسطة نائبهالسید عبد المالك ومصطفى تقدم 20/10/2017بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5956القضائي بمقتضاه یستأنفان الحكم رقم 

.القاضي برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه2909/8213/2017في الملف رقم 01/06/2017
.تطلبة قانوناحیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط الم

:في الموضـوع

تقدم 27/03/2017تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
251/8516/2017بانذار عقاري تحت عدد توصلا06/03/2017تاریخ بانه المدعیان بمقال عرضا فیه 

و ان xباداء جزء من الدین الذي قد یكون له على شركة مجموعة یطالبه بمقتضاه البنك للتجارة الخارجیة
ملف عن 1/12/2016الصادر بتاریخ 87الشركة المكفولة خضعت للتسویة القضائیة بموجب الحكم رقم 

و تعیین السیدة 01/4/2016غرفة المشورة بالمحكمة التجاریة بالرباط مع تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في 
.قاضیة منتدبة و السید عبد الجلیل الزنجازي سندیكاجمیلة السعدي
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و انه و بما ان الشركة اعلاه في التسویة القضائیة فانه یجهل اذ ما كان البنك قد ادلى بدینه 
للسندیك على الشكل المطلوب و داخل الاجل القانوني تحت طائلة السقوط كما انه یجهل هل القاضي 

.ح مسطرة تحقیق الدین و نتیجتهاالمنتدب للتسویة القضائیة قد فت
و ان الالتزام الاصلي مازال موضوع مناقشة و بالتالي فان الالتزام التبعي للكفیل الراهن لا یمكن 

و احتیاطیا 251/8516/2017الحكم بعدم قبول الانذار العقاري عدد والتمسا.الان السعي الى تفعیله
تباره لاغیا و كانه لم یكن مع التشطیب علیه من الرسم العقاري الحكم ببطلان الانذار العقاري المذكور و اع

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر86824/01عدد 
نسخة من الحكم عدد –نسخة من غلاف التبلیغ –بنسخة من انذار عقاري مامقالهاو ارفق

78/2016.
ادلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها انه دائن للشركة المكفولة 20/04/2017و بجلسة 

درهم و انه ضمانا لاداء دیون هذه الاخیرة فان المدعي صادق 94.517.255اعلاه بمبلغ اصلي یرتفع الى 
الرسم العقاري عدد رهن من الدرجة الاولى على العقار الذي یملكه موضوع على لفائدة البنك العارض 

درهم بمقتضى 2.260.000,00بالبیضاء ضمانا لاداء مبلغ 1و هو الملك المدعو المعوة 86824/01
.10/09/2007العقد المبرم بتاریخ 

و انه و امام عجز الشركة المكفولة عن سداد دیونها كان من حق العارض المطالبة بحجز و بیع 
موضحا بخصوص مقال الادعاء ان .من القانون العقاري215المادة العقار المرهون لفائدته استنادا الى

و انه یدلي بصورة من .المدعي لا ینازع في السند المنشئ للرهن و كذا الاجراءات المسطریة لتبلیغ الانذار
التصریح بالدین الذي ادلى به لسندیك التسویة القضائیة السید عبد الجلیل الزنجاري في مواجهة مكفولة 

.درهم و المقدم داخل الاجل القانوني95.614.238,14مدعي في حدود مبلغ ال
و ان المدعي غیر معني بمسطرة تحقیق الرهن في مواجهة الشركة المكفولة و استدل بقرار للمجلس 

.863تحت عدد 16/06/2011الاعلى صادر بتاریخ 
یبقى محقا في اللجوء الى جمیع و ان الشركة المكفولة توقفت عن سداد دیونها فانه و تبعا لذلك

فاء دیونه في مواجهة الكفلاء الذین لا یستفیدون من مسطرة وقف المتابعات التي یالمساطر المخولة لاست
.تخص المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة

لذلك الحكم بعدم و ان المدعي لم ینازع بخصوص المدیونیة المترتبة في ذمة مكفولته و التمس تبعا 
.قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و ارفق مذكرته بصورة من التصریح بالدین

وبعد تعقیب المدعیان صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرفهما وأسسا استئنافهما على 
یثبت الأداء ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به من رفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بما 

ذلك أن المدینة الأصلیة وكذا الكفیل نازعا . وهذه العلة هي علة فاسدة وفساد التعلیل كانعدامه. الكامل للدین
كما أن القاضي المنتدب لمسطرة . في مقدار الدین مما جعل محكمة الموضوع تأمر بإجراء خبرة حسابیة
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الذي یجعل مسطرة تحقیق الرهن على العقار مسطرة التسویة القضائیة لا زال لم یباشر تحقیق الدین الشيء
سابقة لأوانها لكون الالتزام الأصلي ما زال موضوع مناقشة الشيء الذي یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء 
الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید اساسا بعدم قبول الانذار العقاري واحتیاطیا ببطلان واعتباره 

وتحمیل المستأنف علیه . 86824/01لم یكن مع التشطیب علیه من الرسم العقاري عدد لاغیا وكأن 
.50/17وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الحكم عدد . الصائر

أن المستأنفین لم یسبق لهما أن نازعا في الدین في 16/11/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
ذلك أنه بالرجوع الى مقال الطعن في الإنذار . لیة الرامیة الى بطلان الإنذار العقاريإطار الدعوى الحا

العقاري، فالمستأنفین اسسا طعنهما على كون مكفولتهما خاضعة لمسطرة التسویة القضائیة، وأن القاضي 
مسطرة التعرض وإلى جانب عدم منازعة المستأنفین في الدین في إطار . المنتدب المعین لم یحقق في الدین

على الإنذار العقاري، فإنهما كذلك لم ینازعا في السند المنشئ للرهن ولا في إجراءات تبلیغ الإنذار العقاري 
وأنه من . مما یجعل تعرضهما على هذا الأخیر في غیر محله الى جانب الاستئناف الحالي هذا من جهة

الموضوع التي أصدرت حكما تمهیدیا بإجراء خبرة، جهة ثانیة فإن منازعة المستأنفین في الدین أمام محكمة
وأنه ولئن أمرت محكمة . فإنه وجب الاشارة الى أن منازعتهما في الكشوف الحسابیة غیر مبنیة على أساس

. الموضوع بإجراء خبر حسابیة، فإنها أوكلت للخبیر تحدید قیمة المدیونیة، لا البحث في وجودها من عدمه
ا دام أن الشركة المدینة خضعت لمسطرة التسویة القضائیة فهذا یعني أنها متوقفة عن وجدیر بالتذكیر أنه م

وبذلك وأمام ثبوت وجود الدین فإن المنازعة فیه وإن كانت مجانیة لا تشكل سببا في التعرض . سداد دیونها
.مستشهدا بقرار محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش. على الإنذار العقاري

فانه وكما سبق بیانه خلال المرحلة : و حول ادعاء عدم تحقیق الدین من طرف القاضي المنتدب
وما یثبت . الابتدائیة، فإن هذا الدفع لا یمكن إثارته من طرف المستأنفین باعتبارهما كفلاء للمدینة الأصلیة

على الصادر بتاریخ عدم أحقیة الكفلاء في الدفع بعدم تحقیق الدین هو ما جاء بقرار المجلس الأ
مسطرة تحقیق الدیون باعتبارها ناتجة عن فتح مسطرة صعوبات المقاولة في وجه المدین : "16/06/2011

المتوقف عن الدفع تنصب على الدیون التي على المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة، وهي التي تستفید من 
متضامنون فإن للدائنین مقاضاتهم طبقا للاجراءات التخفیضات او التأجیلات الناتجة عنها، أما كفلاؤها ال

العادیة، ولیس في القانون ما یلزم المحكمة التي تبت في تلك الدعوى بإیقاف البت فیها الى حین انتهاء 
تحت عدد 16/06/2011قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ " (مسطرة تحقیق دیون المدینة الأصلیة

وأنه ). وما یلیها193ص 1منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 1017/10في الملف التجاري عدد 863
بغض النظر عن ذلك، فإن القاضي المنتدب وفي إطار مسطرة تحقیق الدین اصدر أمره بتاریخ 

وفي كافة الأحوال فإنه ما دام أن . بمعاینة دعوى جاریة374/8313/2017ملف عدد 17/10/2017
سداد دیونها فإن العارض یبقى محقا في اللجوء الى جمیع المساطر المخولة الشركة المكفولة قد توقفت عن

لاستیفاء دیونه في مواجهة الكفلاء ومن بینها مسطرة تحقیق الرهن لكون الكفلاء لا یستفیدون من مسطرة 



5334/8232/2017ملف رقم 

5

در مستشهدا بقرار صا. وقف المتابعات التي تخص المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة
منشور 640/3/1/02في الملف التجاري عدد 154تحت عدد 18/12/2002عن المجلس الاعلى بتاریخ 
لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل ). وما یلیها281ص 148بمجلة القضاء والقانون عدد 

.المستأنفین الصائر
كفالتهما للمدینة الأصلیة شركة أن العارضین لا ینكران14/12/2017وعقب المستأنفان بجلسة 

التي خضعت لمسطرة التسویة القضائیة بقدر ما یطالبان فقط بعدم تحقیق الرهن إلا بعد معرفة xكروب 
نتیجة مسطرة التسویة القضائیة بخصوص مقدار الدین إذ ان المشرع سنها قصد النهوض بالمقاولة المتعثرة 

على الأغیار وإبراء ذمتها تجاه دائنیها في حدود ما سیتم التأكد من كبوتها وإتاحتها فرصة استخلاص دیونها
وأن الحجز العقاري الذي باشره البنك یعتبر سابقا لأوانه، ومن شأنه ترتیب . منه بعد مسطرة تحقیق الدین

ضرر بالعارضین الذین جدا وكدا من أجل الحصول على هذا العقار خصوصا إذا ما اسفرت مسطرة التسویة 
یة على حصر مدیونیة اقل من قیمة الرهن وإذ ذاك سیضیعا في عقارهما الشيء الذي یتعین معه القضائ

.الحكم وفق المقال الاستئنافي
أن المستانفین غیر معنیین بمسطرة التسویة القضائیة 28/12/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 

وبالتالي یتعین استبعاد ما . ات قضائیةالخاضعة لها مكفولتهما وفق ما تم بسطه من دفوع معززة باجتهاد
وأنه من . یتمسك به المستأنفین بخصوص خضوع المدینة الأصلیة لمسطرة التسویة القضائیة هذا من جهة 

جهة ثانیة فإن الزعم بأن مسطرة تحقیق الرهن یمكن أن تضر بمصالحهما في حالة ما إذا تم حصر دین 
هنیة، فإنه یبقى امر مستبعد، لأنه بالنظر الى حجم الدین المتخلذ في العارض بمبلغ اقل من مبلغ كفالتهما الر 

وأن ما یؤكد طرح العارض هو أنه في إطار دعوى الأداء . ذمة مكفولتهما یفوق بكثیر مبلغ الضمانة الرهنیة
ضوعها التي تقدم بها العارض أمام أنظار المحكمة التجاریة بالرباط في مواجهة المستأنفین ومكفولتهما قبل خ

لمسطرة التسویة القضائیة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین المترتب في ذمة مكفولة 
مدرج بجلسة 3215/8201/2016المستأنفین عهدت للخبیر جواد الحسیني القادري ملف تجاري عدد 

ة مكفولة المستأنفین وان الخبیر أودع تقریره خلص فیه إلى أن المدیونیة المترتبة في ذم. 15/01/2018
وبذلك یتبین . وان العارض أدلى بمذكرته بعد الخبرة المدلى بها بالملف. درهم73.711.966,93مقدره في 

أن الدین المترتبة في ذمة مكفولة المستأنفین یفوق بكثیر مبلغ الكفالة الرهنیة مما یتعین معه استبعاد مزاعم 
وارفق مذكرته بنسخة من . رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنفلهذه الأسباب یلتمس. المستأنفین وتخوفهم

.مذكرة بعد الخبرة
والتي جاء فیها كتعقیب على دفوع المستأنف علیها بأنهما 18/01/2018وعقب المستأنفان بجلسة 

ن كولد تي في سات خلافا لما یراهمعنیان بمسطرة التسویة القضائیة التي خضعت لها شركة كروب ابرو 
فإذا رفع الالتزام كلیا أو جزئیا عن المدین الأصلي فإن التبعي . لبنك بحكم ان لهما صفة الملزم التبعيا

) المجلس الأعلى سابقا(من ق ل ع وعملا باجتهاد محكمة النقض 1150یستفید منه وفقا لأحكام الفصل 
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المنشور 766/3/1/2004في الملف التجاري عدد 09/02/2015المؤرخ في 121في قرارها عدد 
وإذا كان البنك قد أدلى بمذكرته . 2006أكتوبر 11بالمجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات عدد 

الجوابیة بعد خبرة جواد الحسیني القادري في الملف الرائج أمام المحكمة التجاریة بالرباط رقم 
عن نفس الخبرة حیث توضح أن في أن العارضین بدورهما یدلیان بتعقیب المكفولة3215/8201/2016

وارفقا مذكرتهما . لذلك یلتمسان الحكم وفق الوارد بمقالهما الاستئنافي. البنك نفسه لا یوافق على نتائجها
صورة من المذكرة الجوابیة موضوع –09/02/2015المؤرخ في 121بصورة من قرار محكمة النقض عدد 

.3215/8201/2016الملف عدد 
.25/01/2018اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على 

محكمــة الاستئـناف

الطاعنان على الحكم المطعون فیه كونه جانب الصواب لما قضى برفض الطلب رغم یعیبحیث 
حسابیة للتأكد منازعة المدینة الأصلیة وكذا الكفیل في مقدار الدین وأن محكمة الموضوع امرت بإجراء خبرة

من الدین ومقداره وأن القاضي المنتدب لمسطرة التسویة القضائیة لا زال لم یباشر تحقیق الدین وبالتالي فإن 
مسطرة تحقیق الرهن على العقار سابقة لأوانها وتبعا لذلك لا یمكن تفعیل الانذار العقاري ما دام الالتزام 

.الأصلي ما زال موضوع مناقشة
204فا لما ورد في أسباب نعي الطاعنین على الحكم المستأنف فإنه بمقتضى المادة وحیث إنه خلا

فإن الدائن المحرز على شهادة تسجیل مسلمة له من المحافظ على الأملاك 1915یونیو 12من ظهیر 
م من الظهیر المتعلق بالتحفیظ العقاري یمكنه وإن ل58العقاریة طبقا للشروط المنصوص علیها في الفصل 

یكن بیده سند تنفیذي طلب إجراء البیع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طریق النزع الإجباري لملكیة 
العقار أو العقارات التي سجل علیها الدائن حقه وأن الثابت من وثائق الملف أن المدینة الأصلیة توجد في 

سویة قضائیة وأن الدائن المرتهن حالة توقف عن الدفع لصدور حكم في مواجهتها قضى بوضعها في حالة ت
وجه إنذارا للطاعنین بصفتهما كفیلین ومدینین مرتهنین لتحقیق الرهن وبالتالي فإن الإنذار العقاري یظل 

مسطرة تحقیق الدین لا وأن الدفع بكونصحیحا طالما لم ینازع المستأنفان في شكلیاته ولا في طریقة تبلیغه 
ن بصفة نهائیة غیر فاعلة في النزاع ولا تنهض سببا جدیا للقول ببطلان زالت جاریة ولم یتم تحقیق الدی

طبیعته لا بالإنذار العقاري اعتبارا الى أن الرهن حق عیني عقاري على العقار المخصص لأداء الالتزام وهو 
لى یقبل التجزئة فكل جزء من الدین مضمون بالعقار برمته وكل جزء من العقار ضامن لكل الدین ویترتب ع

ذلك أنه مهما كان مبلغ الدین العالق بذمة المدین الراهن فهو لا یحول دون متابعة الدائن المرتهن لحقه في 
تحقیق الضمانة الرهنیة المستمدة من الشهادة الخصوصیة  والتي تعتبر بمثابة سند تنفیذي عملا بالمقتضیات 

.ویتعین تاییدهالمشار إلیها أعلاه مما یكون الحكم المستأنف مصادف للصواب
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنان الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرانالطاعنوتحمیلالمستانفالحكمتایید:في الجوهر

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر و 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عبد المالك السید - 1بین 

الساكن

السید مصطفى - 2

الساكن

.  نائبهما الاستاذ عبد الحق كسیكس المحامي بـهیئة الدار البیضاء

من جهةینمستأنفمابوصفه

القانونيالبنك المغربي للتجارة الخارجیة ش م في شخص ممثلها- وبین 

شارع الحسن الثاني الدار البیضاء140الكائن مقرها الاجتماعي برقم 

نائبه الاستاذ عز الدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفهب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

483: رقمقرار
2018/01/25: بتاریخ

2017/8232/5352: ملف رقم
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XXشركة -1: بحضور

شارع مصطفى 300السید عبد العزیز صدقي سندیك التسویة القضائیة الكائن مقره برقم - 2
.المعاني الدار البیضاء

السید رئیس كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء- 3

السید المحافظ على الأملاك العقاریة بالدار البیضاء - 4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.ستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر الم
.18/01/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــفي الشك

بمقال مؤدى عنه الرسم مابواسطة نائبهالسید عبد المالك ومصطفى تقدم 20/10/2017بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5956القضائي بمقتضاه یستأنفان الحكم رقم 

.الصائر على رافعهالقاضي برفض الطلب وبإبقاء2909/8213/2017في الملف رقم 01/06/2017
.حیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

تقدم 27/03/2017تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
251/8516/2017بانذار عقاري تحت عدد توصلا06/03/2017انه تاریخ المدعیان بمقال عرضا فیه

و ان XXباداء جزء من الدین الذي قد یكون له على شركة مجموعة یطالبه بمقتضاه البنك للتجارة الخارجیة
ملف عن 1/12/2016الصادر بتاریخ 87الشركة المكفولة خضعت للتسویة القضائیة بموجب الحكم رقم 

و تعیین السیدة 01/4/2016باط مع تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في غرفة المشورة بالمحكمة التجاریة بالر 
.جمیلة قاضیة منتدبة و السید عبد الجلیل الزنجازي سندیكا

و انه و بما ان الشركة اعلاه في التسویة القضائیة فانه یجهل اذ ما كان البنك قد ادلى بدینه للسندیك 
ت طائلة السقوط كما انه یجهل هل القاضي المنتدب للتسویة على الشكل المطلوب و داخل الاجل القانوني تح
و ان الالتزام الاصلي مازال موضوع مناقشة و بالتالي فان .القضائیة قد فتح مسطرة تحقیق الدین و نتیجتها
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ملتمسا الحكم بعدم قبول الانذار العقاري عدد.الالتزام التبعي للكفیل الراهن لا یمكن الان السعي الى تفعیله
و احتیاطیا الحكم ببطلان الانذار العقاري المذكور و اعتباره لاغیا و كانه لم یكن مع 251/8516/2017

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر86824/01التشطیب علیه من الرسم العقاري عدد 
نسخة من الحكم عدد –نسخة من غلاف التبلیغ –و ارفق مقاله بنسخة من انذار عقاري 

78/2016.
ادلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها انه دائن للشركة المكفولة 20/04/2017و بجلسة 

درهم و انه ضمانا لاداء دیون هذه الاخیرة فان المدعي صادق 94.517.255اعلاه بمبلغ اصلي یرتفع الى 
ه موضوع الرسم العقاري عدد رهن من الدرجة الاولى على العقار الذي یملكعلىلفائدة البنك العارض

درهم بمقتضى 2.260.000,00بالبیضاء ضمانا لاداء مبلغ 1و هو الملك المدعو المعوة 86824/01
.10/09/2007العقد المبرم بتاریخ 

و انه و امام عجز الشركة المكفولة عن سداد دیونها كان من حق العارض المطالبة بحجز و بیع 
موضحا ان المدعي لا ینازع في السند .من القانون العقاري215نادا الى المادة العقار المرهون لفائدته است

و انه یدلي بصورة من التصریح بالدین الذي ادلى به .المنشئ للرهن و كذا الاجراءات المسطریة لتبلیغ الانذار
د مبلغ لسندیك التسویة القضائیة السید عبد الجلیل الزنجاري في مواجهة مكفولة المدعي في حدو 

.درهم و المقدم داخل الاجل القانوني95.614.238,14
و ان المدعي غیر معني بمسطرة تحقیق الرهن في مواجهة الشركة المكفولة و استدل بقرار للمجلس 

.863تحت عدد 16/06/2011الاعلى صادر بتاریخ 
في اللجوء الى جمیع و ان الشركة المكفولة توقفت عن سداد دیونها فانه و تبعا لذلك یبقى محقا 

المساطر المخولة لاستفاء دیونه في مواجهة الكفلاء الذین لا یستفیدون من مسطرة وقف المتابعات التي تخص 
.المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة

عدم و ان المدعي لم ینازع بخصوص المدیونیة المترتبة في ذمة مكفولته و التمس تبعا لذلك الحكم ب
.قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و ارفق مذكرته بصورة من التصریح بالدین

نائبا الطرفین و الفي بالملف بمذكرة خلالهاحضر25/05/2017بجلسة و بناء على ادراج الملف
تعقیب لنائب المدعي جاء فیها ان دین المدینة الاصلیة لازال غیر ثابت و محقق و ان محكمة الموضوع 

تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة للتاكد من الدین و مقداره و ان القاضي المنتدب لازال هو الاخر لم یباشر امرت 
مسطرة تحقیق الرهن في مواجهة الشركة المكفولة و التمس رد دفوع المدعى علیه و الحكم وفقا لمقاله و ارفق 

.   25/05/2017حكم لجلسة مذكرته بنسخة حكم تمهیدي و تقرر حجز الملف للمداولة و النطق بال
وبعد تعقیب المدعیان صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرفهما وأسسا استئنافهما على 
ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به من رفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بما یثبت الأداء 

ذلك أن المدینة الأصلیة وكذا الكفیل نازعا . لیل كانعدامهوهذه العلة هي علة فاسدة وفساد التع. الكامل للدین
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كما أن القاضي المنتدب لمسطرة . في مقدار الدین مما جعل محكمة الموضوع تأمر بإجراء خبرة حسابیة
التسویة القضائیة لا زال لم یباشر تحقیق الدین الشيء الذي یجعل مسطرة تحقیق الرهن على العقار مسطرة 

لكون الالتزام الأصلي ما زال موضوع مناقشة الشيء الذي یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء سابقة لأوانها 
الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید اساسا بعدم قبول الانذار العقاري واحتیاطیا ببطلان واعتباره 

. المستأنف علیه الصائروتحمیل. 86824/01لاغیا وكأن لم یكن مع التشطیب علیه من الرسم العقاري عدد 
.50/17وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الحكم عدد 

أن المستأنفین لم یسبق لهما أن نازعا في الدین في 16/11/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
مقال الطعن في الإنذار ذلك أنه بالرجوع الى . إطار الدعوى الحالیة الرامیة الى بطلان الإنذار العقاري

العقاري، فالمستأنفین اسسا طعنهما على كون مكفولتهما خاضعة لمسطرة التسویة القضائیة، وأن القاضي 
وإلى جانب عدم منازعة المستأنفین في الدین في إطار مسطرة التعرض . المنتدب المعین لم یحقق في الدین

السند المنشئ للرهن ولا في إجراءات تبلیغ الإنذار العقاري مما على الإنذار العقاري، فإنهما كذلك لم ینازعا في 
وأنه من جهة . یجعل تعرضهما على هذا الأخیر في غیر محله الى جانب الاستئناف الحالي هذا من جهة

ثانیة فإن منازعة المستأنفین في الدین أمام محكمة الموضوع التي أصدرت حكما تمهیدیا بإجراء خبرة، فإنه 
وأنه ولئن أمرت محكمة . ارة الى أن منازعتهما في الكشوف الحسابیة غیر مبنیة على أساسوجب الاش

. الموضوع بإجراء خبر حسابیة، فإنها أوكلت للخبیر تحدید قیمة المدیونیة، لا البحث في وجودها من عدمه
عني أنها متوقفة عن وجدیر بالتذكیر أنه ما دام أن الشركة المدینة خضعت لمسطرة التسویة القضائیة فهذا ی

وبذلك وأمام ثبوت وجود الدین فإن المنازعة فیه وإن كانت مجانیة لا تشكل سببا في التعرض . سداد دیونها
.مستشهدا بقرار محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش. على الإنذار العقاري

خلال المرحلة فانه وكما سبق بیانه : و حول ادعاء عدم تحقیق الدین من طرف القاضي المنتدب
وما یثبت . الابتدائیة، فإن هذا الدفع لا یمكن إثارته من طرف المستأنفین باعتبارهما كفلاء للمدینة الأصلیة

عدم أحقیة الكفلاء في الدفع بعدم تحقیق الدین هو ما جاء بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ 
ح مسطرة صعوبات المقاولة في وجه المدین مسطرة تحقیق الدیون باعتبارها ناتجة عن فت: "16/06/2011

المتوقف عن الدفع تنصب على الدیون التي على المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة، وهي التي تستفید من 
التخفیضات او التأجیلات الناتجة عنها، أما كفلاؤها المتضامنون فإن للدائنین مقاضاتهم طبقا للاجراءات 

ما یلزم المحكمة التي تبت في تلك الدعوى بإیقاف البت فیها الى حین انتهاء مسطرة العادیة، ولیس في القانون 
في 863تحت عدد 16/06/2011قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ " (تحقیق دیون المدینة الأصلیة

وأنه بغض ).وما یلیها193ص 1منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 1017/10الملف التجاري عدد 
ملف 17/10/2017إطار مسطرة تحقیق الدین اصدر أمره بتاریخ ر عن ذلك، فإن القاضي المنتدب وفي النظ
وفي كافة الأحوال فإنه ما دام أن الشركة المكفولة قد توقفت . بمعاینة دعوى جاریة374/8313/2017عدد 

ستیفاء دیونه في مواجهة عن سداد دیونها فإن العارض یبقى محقا في اللجوء الى جمیع المساطر المخولة لا
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الكفلاء ومن بینها مسطرة تحقیق الرهن لكون الكفلاء لا یستفیدون من مسطرة وقف المتابعات التي تخص 
مستشهدا بقرار صادر عن المجلس الاعلى بتاریخ . المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة

منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 640/3/1/02في الملف التجاري عدد 154تحت عدد 18/12/2002
.لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفین الصائر). وما یلیها281ص 148

للمدینة الأصلیة شركة ماكفالتهانلا ینكر ینأن العارض14/12/2017بجلسة انوعقب المستأنف
فقط بعدم تحقیق انطرة التسویة القضائیة بقدر ما یطالبالتي خضعت لمسكروب ا برون كولد تي في سات

ها قصد النهوض نالرهن إلا بعد معرفة نتیجة مسطرة التسویة القضائیة بخصوص مقدار الدین إذ ان المشرع س
بالمقاولة المتعثرة من كبوتها وإتاحتها فرصة استخلاص دیونها على الأغیار وإبراء ذمتها تجاه دائنیها في حدود 

وأن الحجز العقاري الذي باشره البنك یعتبر سابقا لأوانه، ومن . یتم التأكد منه بعد مسطرة تحقیق الدینما س
من أجل الحصول على هذا العقار خصوصا إذا ما اسفرت اوكداجدنالذیینشأنه ترتیب ضرر بالعارض

الشيء الذي مافي عقارهامسطرة التسویة القضائیة على حصر مدیونیة اقل من قیمة الرهن وإذ ذاك سیضیع
.یتعین معه الحكم وفق المقال الاستئنافي
أن المستانفین غیر معنیین بمسطرة التسویة القضائیة 28/12/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 

وبالتالي یتعین استبعاد ما . الخاضعة لها مكفولتهما وفق ما تم بسطه من دفوع معززة باجتهادات قضائیة
وأنه من . أنفین بخصوص خضوع المدینة الأصلیة لمسطرة التسویة القضائیة هذا من جهة یتمسك به المست

جهة ثانیة فإن الزعم بأن مسطرة تحقیق الرهن یمكن أن تضر بمصالحهما في حالة ما إذا تم حصر دین 
ین المتخلذ في العارض بمبلغ اقل من مبلغ كفالتهما الرهنیة، فإنه یبقى امر مستبعد، لأنه بالنظر الى حجم الد

وأن ما یؤكد طرح العارض هو أنه في إطار دعوى الأداء . ذمة مكفولتهما یفوق بكثیر مبلغ الضمانة الرهنیة
التي تقدم بها العارض أمام أنظار المحكمة التجاریة بالرباط في مواجهة المستأنفین ومكفولتهما قبل خضوعها 

خبرة حسابیة لتحدید الدین المترتب في ذمة مكفولة لمسطرة التسویة القضائیة، أمرت المحكمة بإجراء 
مدرج بجلسة 3215/8201/2016المستأنفین عهدت للخبیر جواد الحسیني القادري ملف تجاري عدد 

وان الخبیر أودع تقریره خلص فیه إلى أن المدیونیة المترتبة في ذمة مكفولة المستأنفین مقدره . 15/01/2018
وبذلك یتبین أن . ن العارض أدلى بمذكرته بعد الخبرة المدلى بها بالملفوا. درهم73.711.966,93في 

الدین المترتبة في ذمة مكفولة المستأنفین یفوق بكثیر مبلغ الكفالة الرهنیة مما یتعین معه استبعاد مزاعم 
نسخة من وارفق مذكرته ب. لهذه الأسباب یلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف. المستأنفین وتخوفهم

.مذكرة بعد الخبرة
یة التي خضعت لها معنیان بمسطرة التسویة القضائأنهما 18/01/2018وعقب المستأنفان بجلسة 

فإذا رفع . كولد تي في سات خلافا لما یراها البنك بحكم ان لهما صفة الملزم التبعيشركة كروب ابرون
من ق ل ع 1150الالتزام كلیا أو جزئیا عن المدین الأصلي فإن التبعي یستفید منه وفقا لأحكام الفصل 

في 09/02/2015المؤرخ في 121في قرارها عدد ) المجلس الأعلى سابقا(وعملا باجتهاد محكمة النقض 
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أكتوبر 11المنشور بالمجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات عدد 766/3/1/2004الملف التجاري عدد 
وإذا كان البنك قد أدلى بمذكرته الجوابیة بعد خبرة جواد الحسیني القادري في الملف الرائج أمام . 2006

ین بدورهما یدلیان بتعقیب المكفولة عن في أن العارض3215/8201/2016المحكمة التجاریة بالرباط رقم 
لذلك یلتمسان الحكم وفق الوارد بمقالهما . نفس الخبرة حیث توضح أن البنك نفسه لا یوافق على نتائجها

صورة –09/02/2015المؤرخ في 121وارفقا مذكرتهما بصورة من قرار محكمة النقض عدد . الاستئنافي
.3215/8201/2016د من المذكرة الجوابیة موضوع الملف عد

.25/01/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

الطاعنان على الحكم المطعون فیه كونه جانب الصواب لما قضى برفض الطلب رغم یعیبحیث 
كمة الموضوع امرت بإجراء خبرة حسابیة للتأكد منازعة المدینة الأصلیة وكذا الكفیل في مقدار الدین وأن مح

من الدین ومقداره وأن القاضي المنتدب لمسطرة التسویة القضائیة لا زال لم یباشر تحقیق الدین وبالتالي فإن 
مسطرة تحقیق الرهن على العقار سابقة لأوانها وتبعا لذلك لا یمكن تفعیل الانذار العقاري ما دام الالتزام 

.ل موضوع مناقشةالأصلي ما زا
204وحیث إنه خلافا لما ورد في أسباب نعي الطاعنین على الحكم المستأنف فإنه بمقتضى المادة 

فإن الدائن المحرز على شهادة تسجیل مسلمة له من المحافظ على الأملاك 1915یونیو 12من ظهیر 
بالتحفیظ العقاري یمكنه وإن لم من الظهیر المتعلق 58العقاریة طبقا للشروط المنصوص علیها في الفصل 

یكن بیده سند تنفیذي طلب إجراء البیع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طریق النزع الإجباري لملكیة العقار 
أو العقارات التي سجل علیها الدائن حقه وأن الثابت من وثائق الملف أن المدینة الأصلیة توجد في حالة توقف 

واجهتها قضى بوضعها في حالة تسویة قضائیة وأن الدائن المرتهن وجه إنذارا عن الدفع لصدور حكم في م
للطاعنین بصفتهما كفیلین ومدینین مرتهنین لتحقیق الرهن وبالتالي فإن الإنذار العقاري یظل صحیحا طالما لم 

تحقیق الدین لا مسطرة ما تمسك به الطاعنان من كونینازع المستأنفان في شكلیاته ولا في طریقة تبلیغه وأن
زالت جاریة ولم یتم تحقیق الدین بصفة نهائیة غیر فاعلة في النزاع ولا تنهض سببا جدیا للقول ببطلان الإنذار 

طبیعته لا یقبل بالعقاري اعتبارا الى أن الرهن حق عیني عقاري على العقار المخصص لأداء الالتزام وهو 
برمته وكل جزء من العقار ضامن لكل الدین ویترتب على ذلك التجزئة فكل جزء من الدین مضمون بالعقار 

أنه مهما كان مبلغ الدین العالق بذمة المدین الراهن فهو لا یحول دون متابعة الدائن المرتهن لحقه في تحقیق 
الضمانة الرهنیة المستمدة من الشهادة الخصوصیة  والتي تعتبر بمثابة سند تنفیذي عملا بالمقتضیات المشار 

.لیها أعلاه مما یكون الحكم المستأنف مصادف للصواب ویتعین تاییدهإ
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنان الصائر

لهــذه الأسبـــاب
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.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرانالطاعنوتحمیلالمستانفالحكمتایید:في الجوهر

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

عبد المالك السید بین 

.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءاعبد الحق كسیكسنائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

البنك المغربي للتجارة الخارجیة ش م في شخص ممثلها القانوني- وبین 

شارع الحسن الثاني الدار البیضاء140برقم الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبه الاستاذ عز الدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفهب

لمنطقة الصناعیة بامقرها xxشركة مجموعة -1: بحضور

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

484: رقمقرار
2018/01/25: بتاریخ

2017/8232/5431: ملف رقم
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شارع مصطفى المعاني 300السید عبد العزیز صدقي سندیك الستویة القضائیة الكائن مقره برقم - 2
.الدار البیضاء

رئیس كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاءالسید - 3

المحافظ على الأملاك العقاریة بالدار البیضاء السید- 4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.18/01/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــفي الشك

تقدم السید عبد المالك بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 27/10/2017بتاریخ 
في الملف رقم 25/05/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5708یستأنف الحكم رقم 

.على رافعهالقاضي برفض الطلب وبإبقاء الصائر 2912/8213/2017
حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الطاعن الحكم المستأنف مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه 

.وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

انه تقدم المدعي بمقال عرض فیه 27/03/2017یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
یطالبه بمقتضاه البنك للتجارة 249/8516/2017توصل بانذار عقاري تحت عدد 22/02/2017تاریخ ب

.xxدرهم كجزء من الدین الذي قد یكون له على شركة مجموعة 3.600.000الخارجیة باداء مبلغ 
ملف 1/12/2016الصادر بتاریخ 77وان الشركة المكفولة خضعت للتسویة القضائیة بموجب الحكم رقم 

وتعیین السیدة 30/3/2016غرفة المشورة بالمحكمة التجاریة بالرباط مع تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في عن 
.جمیلة السعدي قاضیة منتدبة والسید عبد الجلیل الزنجاري سندیكا

وانه وبما ان الشركة اعلاه في التسویة القضائیة فانه یجهل اذا ماكان البنك قد ادلى بدینه للسندیك على 
كما انه یجهل هل القاضي المنتدب للتسویة القضائیة .الشكل المطلوب وداخل الاجل القانوني تحت طائلة السقوط 

.قد فتح مسطرة تحقیق الدین ونتیجتها
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وان الالتزام الاصلي مازال موضوع مناقشة وبالتالي فان الالتزام التبعي للكفیل الراهن لا یمكن الان السعي 
واعتباره لاغیا وكانه لم یكن مع 249/8516/2017الحكم ببطلان الانذار العقاري عدد ملتمسا .الى تفعیله

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل  والصائر87981/01التشطیب علیه من الرسم العقاري عدد 
.77/2016نسخة من الحكم عدد - نسخة من غلاف التبلیغ- وارفق مقاله بنسخة من انذار عقاري

ادلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها انه دائن للشركة المكفولة اعلاه 20/04/2017وبجلسة 
درهم ، وانه وضمانا لاداء دیون هذه الاخیرة فان المدعي صادق لفائدة 64.462.103,87بمبلغ اصلي یرتفع الى 

وهو الملك 87981/01دد البنك العارض رهن من الدرجة الاولى على العقار الذي یملكه موضوع الرسم العقاري ع
.07/07/2008درهم  بمقتضى العقد المبرم بتاریخ 3.600.000,00ضمانا لاداء مبلغ " 5-1سوزیت "المدعو 

وانه وامام عجز الشركة المكفولة عن سداد دیونها كان من حق العارض المطالبة بحجز وبیع العقار 
موضحا بخصوص مقال الادعاء ان المدعي لا ینازع .لعقاريمن القانون ا215المرهون لفائدته استنادا الى المادة 

.في السند المنشئ للرهن وكذا الاجراءات المسطریة لتبلیغ الانذار 
وانه یدلي بصورة من التصریح بالدین الذي ادلى به لسندیك التسویة القضائیة السید عبد الجلیل الزنجاري 

.درهم  والمقدم داخل الاجل القانوني65.208.035,87في مواجهة مكفولة المدعي في حدود مبلغ 
وان المدعي غیر معني بمسطرة تحقیق الرهن في مواجهة الشركة المكفولة واستدل بقرار للمجلس الاعلى 

وان الشركة المكفولة توقفت عن سداد دیونها فانه وتبعا لذلك یبقى .863تحت عدد 16/06/2011صادر بتاریخ 
المساطر المخولة لاستفاء دیونه في مواجهة الكفلاء الذین لا یستفیدون من مسطرة وقف محقا في اللجوء الى جمیع 

.رة صعوبات المقاولةطالمتابعات التي تخص المقاولة المفتوحة ي مواجهتها مس
بعدم قبول الحكموالتمس تبعا لذلك.وان المدعي لم ینازع بخصوص المدیونیة المترتبة في ذمة مكفولته 

.بصورة من التصریح بالدین وارفق مذكرته .ورفضه موضوعاشكلا الطلب 
مذكرة تعقیب  خلالها  نائبا الطرفین والفي بالملف حضر18/05/2017وبناء على ادراج الملف بجلسة 

لنائب المدعي جاء فیها ان دین المدینة الاصلیة لازال غیر ثابت ومحقق وان محكمة الموضوع امرت تمهیدیا 
حسابیة للتاكد من الدین ومقداره ، وان القاضي المنتدب لازال هو الاخر لم یباشر مسطرة تحقیق الرهن باجراء خبرة 

المذكرة بنسخة حكم وارفق ,والتمس رد دفوع المدعى علیه والحكم وفقا لمقاله .في مواجهة الشركة المكفولة 
. تمهیدي

ان ستئنافه من طرف المدعي الذي اسس استئنافه وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم ا
. الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به من رفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بما یثبت الأداء الكامل للدین

ذلك أن المدینة الأصلیة وكذا الكفیل نازعا في مقدار الدین مما . وهذه العلة هي علة فاسدة وفساد التعلیل كانعدامه
كما أن القاضي المنتدب لمسطرة التسویة القضائیة لا زال لم . جعل محكمة الموضوع تأمر بإجراء خبرة حسابیة

یباشر تحقیق الدین الشيء الذي یجعل مسطرة تحقیق الرهن على العقار مسطرة سابقة لأوانها لكون الالتزام الأصلي 
م من ما زال موضوع مناقشة الشيء الذي یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحك
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واعتباره لاغیا وكأن لم یكن مع التشطیب علیه من الرسم هجدید اساسا بعدم قبول الانذار العقاري واحتیاطیا ببطلان
وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف . وتحمیل المستأنف علیه الصائر. 87981/01العقاري عدد 

.49/17وصورة من الحكم عدد 
خلافا لمزاعم المستأنف، فإن البنك دائن لشركة مجموعة أنه 16/11/2017جلسة وأجاب المستأنف علیه ب

xx درهم ناتج عن عدم تسدیدها لرصید حسابها السلبي المفتوح لدى 64.642.103,87بمبلغ اصلي یرتفع الى
دة العارض علىوأنه ضمانا لأداء الدیون التي یمكن أن تتخلذ بذمة الشركة المذكورة، صادق المستأنف لفائ. البنك

ضمانا لأداء مبلغ 87981/01رهن من الدرجة الأولى على العقار الذي یمكنه موضوع الرسم العقاري عدد 
وامام عجز الشركة المكفولة عن اداء دینها . 07/07/2008درهم بمقتضى العقد المبرم بتاریخ 3.600.000,00

بحجز وبیع العقار المرهون لفائدته استنادا الى رغم المحاولات الحبیة فإن العارض كان محقا في المطالبة
من القانون العقاري، علما أن واقعة امتناع المدینة الأصلیة عن أداء الدین المتخلذ بذمتها 215مقتضیات المادة 

.تبقى ثابتة في النازلة لثبوت توقفها عن الدفع وفتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها
للصواب فیما قضى به من رفض طلب التعرض على الإنذار العقاري لعدم وحول مصادفة الحكم المتخذ

لقد زعم المستأنف أن الحكم الابتدائي المتخذ جانب : إمكانیة التعرض على الإنذار بمجرد المنازعة في الدین
المدینة الصواب فیما قضى به من رفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بما یثبت الأداء الكامل للدین والحال أنه وكذا

لكن خلافا لذلك، . الأصلیة نازعا في مقدار الدین وهو ما یكون قد جعل محكمة الموضوع تامر بإجراء خبرة حسابیة
فإنه یجدر التوضیح أنه لئن أمرت محكمة الموضوع المعروضة علیها دعوى الأداء المباشرة من طرف البنك في 

یة، فإن ذلك لا یعني بتاتا ان دین البنك في مواجهة المستأنف مواجهة المدینة الأصلیة وكفیلها بإجراء خبرة حساب
غیر ثابت سیما وانه یكفي الرجوع الى الحكم التمهیدي الصادر في الدعوى المذكورة للتأكد من أن المهمة المسندة 

ء من وان الخبرة تعد إجرا. للخبیر المنتدب تتمثل في حصر المدیونیة تجاه البنك الناتجة عن الحساب السلبي
وان مجرد الأمر بإجراء خبرة حسابیة . إجراءات التحقیق في الدعوى، یمكن للمحكمة أن تامر بها لتكوین قناعتها

من طرف محكمة الموضوع لا یثبت بتاتا انقضاء الدین في مواجهة المدینة الأصلیة ولا في مواجهة المستأنف 
الكشوف الحسابیة المستخرجة من دفاتره الممسوكة بصفته كفیلا لها علما ان دین العارض یبقى ثابت بمقتضى 

من مدونة التجارة 492بانتظام والتي تعد حجة یوثق بها أمام القضاء لاثبات المدیونیة عملا بمقتضیات المادة 
وان المنازعة التي قام بها المستأنف والمدینة الأصلیة . من القانون المتعلق بالمؤسسات البنكیة156ومن الفصل 

ار دعوى الأداء المباشرة في مواجهتهما من طرف البنك تعد منازعة تسویفیة وغیر مبنیة على اساس نظرا في إط
لكونهما لم یدلیا بایة حجة تثبت عكس ما ورد في المدیونیة الثابتة في حقهما بمقتضى الكشوف  الحسابیة المستدل 

ي برفض طلب المستأنف الحالفیما قضى بهدائي المتخذ صادف الصواب توان الحكم الاب. بها من طرف العارض
ونظرا لسلامة التعلیل المتخذ من طرف محكمة الدرجة الأولى، فإنه یتعین صرف النظر . وعلل قضائه تعلیلا سلیما

عن الاستئناف والحكم بتأیید الحكم الابتدائي المتخذ سیما وان المستأنف لم یسبق له بتاتا ان نازع في الدین في 
وحتى ولو افترض أن دین العارض غیر . الحالیة الرامیة الى التعرض على الإنذار العقاري وبطلانهإطار الدعوى 
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ثابت لأخلاقیة المناقشة فقط، علما أن الأمر لیس كذلك في هذه النازلة ما دام أن الرهن من الدرجة الأولى مقید في 
ادة التقیید الخاصة للعارض، فإن تحقیق الرهن الرسم العقاري وما دام أن المحافظ على الأملاك العقاریة سلم شه

من القانون العقاري الذي یجیز للدائن المحرز على شهادة بتسجیل مسلمة له من طرف 204یطبق علیه الفصل 
المحافظ على الأملاك العقاریة وإن لم یكن بیده سند تنفیذي طلب إجراء البیع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن 

وفضلا عن ذلك، فإن شهادة التقیید الخاصة . جبري لملكیة العقار الذي سجل الدائن حق علیهطریق النزع ال
بخصوص العقار موضوع النازلة التي یعد العارض حائزا لها تعتبر سندا تنفیذیا تمكن العارض بصفته دائنا مرتهنا 

وانه في غیاب إدلاء . الب بهامن تحقیق الرهن الذي یستفید منه ولو قبل أن یبت القضاء في المدیونیة المط
المستأنف لما یفید انقضاء الدین في مواجهته او في مواجهة المدینة الأصلیة المكفولة من طرفه، فإن استئنافه 
الحالي یبقى عدیم الأساس ذلك أن مجرد المنازعة في مبلغ الدین وقیمته وكیفیة احتسابه لا یمكن أن تؤدي الى 

. بطلان الإنذار العقاري
ته بآثار حول عدم إمكانیة تمسك المستانف بكون دین البنك لم یخضع بعد لمسطرة تحقیق الدین ومواجهو 

زعم المستأنف أن القاضي المنتدب لا زال لم یباشر تحقیق الدین وهو ما یجعل مسطرة تحقیق : ةینالرهنیة والتضام
إن المستانف یتناسى ان صفته . وع مناقشةالرهن على العقار سابقة لأوانها لكون الالتزام الاصلي ما زال موض

ككفیل تضامني للمدینة الأصلیة لا تسمح له بإثارة هذا الدفع ما دام ان العارض یبقى محقا في مقاضاة المستأنف 
وانه في جمیع الاحوال، وخلافا لمزاعم المستأنف فإن . بصفته كفیل وتوجیه له الإنذار العقاري موضوع النازلة

الذي قضى 394/8313/2017في الملف عدد 17/10/2017بتاریخ 463اصدر الأمر عدد القاضي المنتدب
وان كل ما سلف بیانه أعلاه یدل على أن الاستئناف المباشر من طرف . بمقتضاه بمعاینة وجود دعوى جاریة

بقى مزاعمه عدیمة لا یعد إلا محاولة یائسة وتسویفیة من طرفه قصد التهرب من التزاماته تجاه البنك وتالمستأنف
والحكم برفض الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما . الأساس مما یتعین معه صرف النظر عنها

. 3359وارفق مذكرته بصورة من القرار عدد . قضى به وترك الصوائر الابتدائیة والاستئنافیة على عاتق المستأنف
.463وصورة من الأمر عدد 

أن العارض لا ینكر كفالته للمدینة الأصلیة شركة كروب ابرون 14/12/2017بجلسة وعقب المستأنف
فیزیون نور التي خضعت لمسطرة التسویة القضائیة بقدر ما یطالب فقط بعدم تحقیق الرهن إلا بعد معرفة نتیجة 

المتعثرة من كبوتها ها قصد النهوض بالمقاولة نمسطرة التسویة القضائیة بخصوص مقدار الدین إذ ان المشرع س
وإتاحتها فرصة استخلاص دیونها على الأغیار وإبراء ذمتها تجاه دائنیها في حدود ما سیتم التأكد منه بعد مسطرة 

وأن الحجز العقاري الذي باشره البنك یعتبر سابقا لأوانه، ومن شأنه ترتیب ضرر بالعارض الذي جد . تحقیق الدین
ار خصوصا إذا ما اسفرت مسطرة التسویة القضائیة على حصر مدیونیة اقل وكد من أجل الحصول على هذا العق

.من قیمة الرهن وإذ ذاك سیضیع في عقاره الشيء الذي یتعین معه الحكم وفق المقال الاستئنافي
وخلافا لمزاعم المستأنف فإن القاضي المنتدب اصدر المر 28/12/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 

الذي قضى بمقتضاه بمعاینة وجود دعوى 394/8313/2017في الملف عدد 17/10/2017بتاریخ 463عدد 
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واكثر من هذا فإنه في إطار دعوى الأداء المباشرة من طرف العارض في مواجهة المدینة الأصلیة . جاریة
قادري الحسیني والمستأنف بصفته كفیلا لها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة وانتدب للقیام بها الخبیر جواد ال

درهم 13.631.874,50درهم یضاف إلیه مبلغ 49.582.690,30الذي اكد عن صواب أن المدیونیة ترتفع الى 
وان هذا یثبت أن دین البنك ثابت في مواجهة المدینة . الممثل لمبلغ الكمبیالات المخصومة التي رجعت بدون اداء

وبغض النظر عن ذلك، فإن العارض یبقى محقا في سلوك . الأصلیة وكذا في مواجهة المستأنف بصفته كفیلها
مسطرة تحقیق الرهن في مواجهة المستأنف بصفته كفیل تضامني علما أن دین العارض ثابت في جمیع الأحوال 
بمقتضى الكشوف الحسابیة المستخرجة من دفاتره التجاریة الممسوكة بانتظام والتي تعد حجة یوثق بها أمام القضاء 

من القانون المتعلق بالمؤسسات 156من مدونة التجارة ومن الفصل 492مدیونیة عملا بمقتضیات المادة لاثبات ال
وأن المستأنف لم یدل بأیة حجة تثبت عكس ما ورد في المدیونیة الثابتة في حقهما بمقتضى الكشوف . البنكیة

دف الصواب فیما قضى به من رفض وان الحكم الابتدائي المتخذ صا. الحسابیة المستدل بها من طرف العارض
وانه نظرا لسلامة التعلیل المتخذ من طرف محكمة الدرجة الأولى، فإنه .طلب المستأنف وعلل قضائه تعلیلا سلیما

یتعین صرف النظر عن الاستئناف والحكم بتأیید الحكم الابتدائي المتخذ سیما وان المستأنف لم یسبق له بتاتا أن 
وأنه في غیاب إدلاء . ر الدعوى الحالیة الرامیة الى التعرض على الإنذار العقاري وبطلانهنازع في الدین في إطا

المستانف لما یفید انقضاء الدین في مواجهته او في مواجهة المدینة الأصلیة المكفولة من طرفه، فإن استئنافه 
یة احتسابه لا یمكن أن تؤدي الى الحالي یبقى عدیم الأساس ذلك أن مجرد المنازعة في مبلغ الدین وقیمته وكیف

. بطلان الإنذار العقاري
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/01/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

25/01/2018.
محكمــة الاستئـناف

على الحكم المطعون فیه كونه جانب الصواب لما قضى برفض الطلب رغم منازعة الطاعنیعیبحیث 
المدینة الأصلیة وكذا الكفیل في مقدار الدین وأن محكمة الموضوع امرت بإجراء خبرة حسابیة للتأكد من الدین 

لي فإن مسطرة تحقیق ومقداره وأن القاضي المنتدب لمسطرة التسویة القضائیة لا زال لم یباشر تحقیق الدین وبالتا
وتبعا لذلك لا یمكن تفعیل الانذار العقاري ما دام الالتزام الأصلي ما زال موضوع الرهن على العقار سابقة لأوانها

.مناقشة
من 204على الحكم المستأنف فإنه بمقتضى المادة فا لما ورد في أسباب نعي الطاعنوحیث إنه خلا

حرز على شهادة تسجیل مسلمة له من المحافظ على الأملاك العقاریة طبقا فإن الدائن الم1915یونیو 12ظهیر 
من الظهیر المتعلق بالتحفیظ العقاري یمكنه وإن لم یكن بیده سند تنفیذي 58للشروط المنصوص علیها في الفصل 

ارات التي سجل طلب إجراء البیع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طریق النزع الإجباري لملكیة العقار أو العق
علیها الدائن حقه وأن الثابت من وثائق الملف أن المدینة الأصلیة توجد في حالة توقف عن الدفع لصدور حكم في 
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ومدین مرتهنكفیللدائن المرتهن وجه إنذارا للطاعن بصفتهمواجهتها قضى بوضعها في حالة تسویة قضائیة وأن ا
في شكلیاته ولا في طریقة تبلیغه ل صحیحا طالما لم ینازع المستأنفري یظلتحقیق الرهن وبالتالي فإن الإنذار العقا

مسطرة تحقیق الدین لا زالت جاریة ولم یتم تحقیق الدین بصفة نهائیة غیر فاعلة في النزاع ولا وان الدفع بكون
عقار المخصص تنهض سببا جدیا للقول ببطلان الإنذار العقاري اعتبارا الى أن الرهن حق عیني عقاري على ال

طبیعته لا یقبل التجزئة فكل جزء من الدین مضمون بالعقار برمته وكل جزء من العقار ضامن بلأداء الالتزام وهو 
لكل الدین ویترتب على ذلك أنه مهما كان مبلغ الدین العالق بذمة المدین الراهن فهو لا یحول دون متابعة الدائن 

ة المستمدة من الشهادة الخصوصیة  والتي تعتبر بمثابة سند تنفیذي عملا المرتهن لحقه في تحقیق الضمانة الرهنی
.بالمقتضیات المشار إلیها أعلاه مما یكون الحكم المستأنف مصادف للصواب ویتعین تاییده

.الصائروحیث یتعین تحمیل الطاعن
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلو المستانفالحكمتایید:في الجوهر

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیســــــــــــــــــة
ومقررةمستشارة  

مســتـشـــــــــــــــــــارة
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.القانونيفي شخص متصرفها Xائتمانیة  :بین 
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص  ممثلها  القانونيYالوكالة  التجاریة  لشركة - :وبین 
.في شخص  مدیرها  واعضاء  مجلسها  الاداريYشركة  - 
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البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف بمقتضاه 25/09/2017حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
حكم 1262/8201/2015اري عدد ملف تج17/11/2015الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

رمان من استعمال درهم تعویض عن الح36.000والقاضي بأداء المستأنف علیهما لفائدتها مبلغ 4090رقم 
21/04/2011الى 03/05/2005عن المدة من 001747نوع هیونداي موضوع بیان الطلب عدد السیارة 

.وتحمیلهما الصائر ورفض الباقي
:في الشكــل

المستأنف للطاعنة مما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه حیث انه لا دلیل على تبلیغ الحكم 
.قانونا صفة واداء وأجلاالشكلیة المتطلبة 

:في الموضـوع
بواسطة نائبها بمقال مسجل حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان الطاعنة تقدمت 

انها استصدرت حكما عن المحكمة التجاریة بالرباط موضوع تعرض خلاله 08/04/2015ومؤدى عنه بتاریخ 
والذي قضى بتمكین العارضة من الورقة الرمادیة الخاصة 27/10/2009بتاریخ 2714/8/2008الملف عدد 

درهم عن كل 300غرامة تهدیدیة قدرها وذلك تحت 001747نوع هیونداي موضوع بیان الطلب عدد بالسیارة 
ذ ورفض باقي الطلبات ، وان المدعى علیهما استأنفا هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف یوم تأخیر عن التنفی

وان العارضة ومنذ تعاقدها مع . 25/11/2010بتاریخ 1364/2010/14التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد 
السیارة نوع هیونداي من اجل شراء 03/05/2005المدعى علیها شركة بیل اوطو من خلال وكالتها بالرباط بتاریخ 

سنوات وهو محروم 6اي مدة 21/04/2011الى تاریخ تسلمه للورقة الرمادیة یوم 001747موضوع بیان الطلب 
م توصلغسیارته بسبب عدم تمكنه من الورقة الرمادیة التي تخول له استعمال السیارة بشكل قانوني ر من استعمال 

درهم مع الأمر 10.000قدره سلف ملتمسا الحكم له بتعویض مسبق المدعى علیها بالثمن كاملا من شركة وفا 
03/05/2005المدعیة منذ بإجراء خبرة حسابیة لاعداد تقریر مفصل عن كل المصاریف التي تحملتها

.بسبب عدم تمكنها من استعمال السیارة وكذا تحدید مقابل الحرمان من الاستغلال للسیارة21/04/2011الى
: لاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الاسباب التالیةوبعد انتهاء ا

تنعى المستأنفة على الحكم الابتدائي سوء التعلیل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على 
ذلك انه وعلى خلاف ما و . م.م.من ق50خرق مقتضیات الفصل أساس ونقصان التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه و 
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المدلى تبناه الحكم الابتدائي فإن المستأنفة بینت في المرحلة الابتدائیة وبما فیه الكفایة لاسیما من خلال مذكرتها
شهرا ذلك ان المستأنفة تكبدت مصاریف 48انها حرمت من استغلال السیارة طیلة 10/11/2015بها بجلسة 

درهم للشهر أي بقیمة 7.500مبلغ عنهاوالتي وجبمن وكالة متخصصة في كراء السیارة نتیجة استئجار سیارة 
لما اعتبرت ان المستأنفة لم تدل بما وان المحكمة.درهم360.000درهم في الیوم والتي وجب فیها مبلغ 250

من زاویة اخرى فإن المحكمة قضت بمبلغ و. یفید تحملها لهذه المصاریف كان قضاؤها قد جانب الصواب
درهم عن الضرر الذي لحق المستأنفة من جراء حرمانها من استغلال السیارة إلا أنها لم تبین العناصر 36.000

التي ارتكنت إلیها في قضاءها لعدم الجواب والرد على جل الدفوع المثارة ، سیما وان مسؤولیة المستأنف علیها ثابتة 
لم تكن الطالبة من الورقة الرمادیة التي تخول لها استعمال السیارة بشكل قانوني رغم توصل المستأنف بدلیل انها 

بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به الذي یتعین معه التصریحعلیهما بالثمن كاملا من شركة وفا سلف الأمر
الحرمان من درهم عن 43.800لمستأنفة مبلغ وتبعا لذلك الحكم من جدید على المستأنف علیهما بأدائهما لفائدة ا

لأجله فهي تلتمس الحكم بقبول المقال الاستئنافي لتوفره على الشروط المتطلبة .شهرا48استغلال السیارة طیلة 
قانونا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي القول والحكم وفق مقالها الافتتاحي وكتاباتها 

.الابتدائیة ومقالها الاستئنافي وتحمیل المستأنف علیه الصائربالمرحلة
ا رغم استدعائهما مما تقرر معه متخلف المستأنف علیه01/03/2018وبناء على ادراج الملف لجلسة 

.08/03/2018اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

الابتدائي سوء التعلیل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ونقصان حیث نعت الطاعنة على الحكم 
.م.م.ق50التعلیل وخرق مقتضیات الفصل 

الرجوع الى المقال الافتتاحي للطاعنة انها التمست خلاله الحكم لها بتعویض مسبق قدره بوحیث ان الثابت 
بسبب 21/04/2011الى 03/05/2005درهم مع إجراء خبرة لتحدید كل المصاریف التي تحملها منذ 10.000

عدما تبین لها ان طلبات عدم تمكنها من استعمال السیارة وكذا تحدید مقابل الحرمان من الاستغلال ، وان المحكمة ب
المدعیة غیر محددة قامت بإشعارها بتحدید مطالبها وأداء الرسوم القضائیة عنها فأدلت بمذكرة توضیحیة حددت 

درهم والتعویض 43.800في 21/04/2011الى 03/05/2005خلالها المصاریف التي تحملتها عن المدة من 
.درهم403.800بما مجموعه أيدرهم360.000عن الحرمان من استعمال واستغلال السیارة في 

وانها لم 21/04/2011قد تسلمت فعلا الورقة الرمادیة بإقرارها بتاریخ الطاعنةوحیث ان الثابت أیضا ان 
لم تؤید ادعائها تحدد في مقالها الأضرار المادیة اللاحقة بها من جراء حرمانها أو عدم استغلال سیارتها كما 

ها من كراء سیارة جدیدة وكذا الفواتیر المثبتة للمصاریف التي تحملت بها في للخسارة التي تحملت بائق المثبتةبالوث
لا تكون قد صادفت الصواب عمهذا الاطار ، وان المحكمة بتحدیدها للتعویض في إطار سلطتها التقدیریة

التعویض وبالتالي فإنبها حقة خاصة وان الطاعنة لم تثبت الأضرار الفعلیة اللا. ع.ل.ق264بمقتضیات الفصل 
لجبر الضرر المعنوي الناتج عن الحرمان من استغلال السیارة أما المصاریف وفي غیاب ما كافیاالمحكوم به یبقى 
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یبقى الحكم معللا تعلیلا سلیما وطبقا اثباتها ابتدائیا واستئنافیا، وبالتاليیفید تحملها فإنها تبقى غیر محقة فیها لعدم
.للقانون

فهو غیر منتج في الدعوى خاصة وان الحكم . م.م.ق50وحیث ان تمسك الطاعنة بخرق مقتضیات الفصل 
.أییدهالمستأنف قد صدر طبقا لمقتضیات الفصل المذكور ولتعلیله طبقا للقانون مما یتعین معه رد الاستئناف وت

.وحیث یتعین ابقاء الصائر على الطاعنة
لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمةفإن 
الاستئنافقبول:ــلــــــــــــفي الشك

.الصائررافعتهتحمیلو نفأالمستالحكمییدأت:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           
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